
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
الوادي–جامعة الشھید حمھ لخضر 

معھد العلوم الإسلامیة
قسم دائرة الجذع المشترك

لطلبة السنة الأولىمطبوعة موجھة

جذع مشترك علوم إسلامیة

)الثانيالسداسي (

:إعداد الدكتور

كینھ محمد لطفي 

2018/2019: الموسم الجامعي

حاضرات في مقیاسم

مدخل للعلوم القانونیة



مدخل للعلوم القانونیةمحاضرات في مقیاس 
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مقدمة

وعظیمنا محمد ،وحبیبنا،سیدنا،بسم االله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى
:أما بعد،ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الملتقى،وعلى آله وصحبه،صلى االله علیه وسلم

،نظریة الحق:ن یلقن الطالب في معهد العلوم الإسلامیة المقاییس القانونیةفقبل أ
وغیرها من ...والدولي العام،والتجاري،دارية الالتزام، والقانون الإونظری،والقانون الدستوري

أو الماستر شریعة ،شریعةقسم الوالمقررة في مرحلة اللیسانس ،حلقات القانون المتصلة
ویستنبط ،وجب أن یضع الطالب یده على نظریة القانون لیستلهم المفاهیم العامة،وقانون

فیعرف ماذا یقصد بعبارة ،الأدوات الأساسیة التي تساعده على النجاح في مرحلته الدراسیة
وما هي ،وبماذا تتمیز القاعدة القانونیة عن غیرها من المصطلحات المشابهة؟القانون

وما هو ،وما هي مصادره الرسمیة والاحتیاطیة،وما هي أقسام القانون وفروعه،خصائصها
.تطبیقه وتفسیرهنطاق 

التي دأبت ،هاته التساؤلات وغیرها تتم الإجابة عنها في مقیاس مدخل للعلوم القانونیة
لتكون ،كل كلیات الحقوق أو العلوم الإسلامیة تدریسها في السنة الأولى مرحلة اللیسانس

.بمثابة الأساس الذي یبنى علیه بقیة حلقات القانون

في سیاق إعطاء لمحة وجیزة عن علم القانون لطلبة السنة وتدخل هاته المحاضرات
خاصة عند اختیارهم ،سلامیة للاستفادة منها في المراحل القادمةرك علوم إأولى جذع مشت

.وتخصص الشریعة والقانون في السنة الثالثة،قسم الشریعة في السنة الثانیة
،السداسي الثاني،سلامیةك علوم إنامج السنة أولى جذع مشتر وتبعا لما هو مقرر في بر 

إلى أربعة فصول على رأیت تقسیم هاته المحاضرات ،في مقیاس مدخل للعلوم القانونیة
:النحو التالي

تعریف القانون وخصائصه وعلاقته بالقواعد الاجتماعیة الأخرى: الفصل الأول
بیان أقسام القانون وتصنیف القواعد القانونیة:الفصل الثاني

مصادر القانون: الثالثالفصل 
نطاق تطبیق القانون وتفسیره: الفصل الرابع
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تعریف القانون وخصائصه وعلاقته بالقواعد الاجتماعیة الأخرى: الفصل الأول

في مجال غیر ، وتستعمل الكلمة"العصا المستقیمة"كلمة قانون أصلها یوناني ومعناه 
دل على قاعدة مستقرة وثابتة، والمثال على ذلك قانون الجاذبیة في علم تالعلوم القانونیة ل
على علاقة ثابتة بین مركز الأرض والأجسام الصلبة التي توجد بالفضاء، الفیزیاء للدلالة 

أیضا یطلق تعبیر قانون العرض والطلب في علم الاقتصاد للدلالة على علاقة ثابتة بین 
. )1(سعر السلعة، وما هو معروض منها، والكمیة المطلوبة من تلك السلعة

: ما یليكوالعامالخاصو ف القانون بمعناهأما في مجال العلوم القانونیة فیمكن تعری

هو مجموعة القواعد التي تصدرها السلطة التشریعیة المختصة ":القانون بمعناه الخاص-1
.)2("بذلك، بقصد تنظیم مسألة معینة في مجال معین

وهذا التعریف یقتصر على القواعد التي تسنها، وتصدرها السلطة التشریعیة، ولا تشمل 
. القواعد التي یكون مصدرها غیر التشریع

مجموعة قواعد السلوك العامة، والمجردة، الملزمة التي تنظم : "القانون بمعناه العام-2
سر الدولة الناس على إتباعها الروابط الاجتماعیة في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي حال، وتق

.)3("ولو بالقوة عند الحاجة
حیث ینص هذا التعریف على القواعد المعمول بها في المجتمع، سواء كان مصدرها 

.الخ...التشریع، أو العرف، أو الفقه
وبعد معرفة تعریف القانون وتحدید المقصود به سوف نتناول في المباحث التالیة 

:وعلاقته بالقواعد الإجتماعیة الأخرى في المبحثین التالیین،خصائصه

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، إبراهیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریة،إسحاق)1(
.29، ص 1992

.11، ص1988توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، الدار الجامعیة، بیروت، ) 2(
.10،  ص 1999غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون، دار وائل للنشر،عمان، )3(
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الخصائص الممیزة للقاعدة القانونیة:ولالمبحث الأ 

:من خلال التعریف العام للقانون یمكن استنتاج الخصائص التالیة

ون مجموعة من القواعد الاجتماعیةالقان:الأولالمطلب

موضوعا معینا، أو جانبا محددا السلوكیة التي تنظمیقصد بالقانون مجموعة القواعد 
،فراد یبیعونع مدني، أو تجاري، أو جنائي، فالأ، فقد یكون الموضو من سلوك الأفراد

نواع السلوك لابد له أفلكل نوع من ،ویطلقون،ویتزوجون،أو یقتلون،ویسرقون،ویشترون
أو القانون ،ولذلك یقال القانون المدني،وتنظم علاقاته،تحكمهالقواعدمن من مجموعة 

فكل منهم یتكون من مجموعة من القواعد تحكم نوعا ،أو قانون الأحوال الشخصیة،الجنائي
.)1(معینا من سلوك البشر في ناحیة اجتماعیة معینة 

تحكم إلا السلوك الخارجي للإنسانالقاعدة القانونیة لا : الثانيالمطلب

،القانونیة تحكم السلوك الخارجي للشخص ولا تتعداه إلى دائرة العواطفالقاعدة 
فمادام الشخص یحترم القانون في سلوكه الظاهر فلا ،والعزم،والإحساس،والشعور،والنیات

شأن للقانون به وبما یأتیه من تفكیر وخواطر طالما لم ینفذ الفعل بسلوك مادي خارجي یراه 
، ولكن لا یعني أن القانون لا یعبأ بالنوایا التي تصاحب السلوك المشرع خطرا على المجتمع

جریمة القتل مع سبق :فقد یعتبر القانون النیة سببا من أسباب تشدید العقاب مثل،الخارجي
.)2(القتل أصلاذا لم تتوفر نیةإأو قد تخفف العقوبة ،رار والترصدالإص

ومجردةالقاعدة القانونیة عامة : الثالثالمطلب

نما توجه إ و ،لا تخاطب شخصا معینا بذاتهیةوالمقصود  بالتعمیم هو أن القاعدة القانون
نما تحدد الشروط اللازم توافرها إ هي لا تواجه فرضا معینا بالذات و و ،فراد بصفاتهمللأ

.32إبراهیم منصور، مرجع سابق، صإسحاق) 1(
.22غالب علي الداودي، مرجع سابق، ص )2(



محاضرات في مقیاس مدخل للعلوم القانونیة

4

وینطبق على ،لى شخص بعینهإفراد لا لى الأإعاما یتوجه فالقانون یتضمن تكلیفا ،لتطبیقها
. )1(واقعة معینة بذاتهاىلعكل الوقائع التي تتوافر فیها شروط معینة لا 

فالقاعدة التي تقر بأن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه 
معینا بذاته ،، هي قاعدة عامة لا تخص شخصا)2(یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

ذكرا كان أو أنثى، غنیا كان أو فقیرا، والقاعدة بل تنطبق على كل شخص بلغ هذه السن 
هي قاعدة ،)3(التي تقر بأن الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائریة یعد جزائریا بالنسب

وة فكل من ولد من أب جزائري أو أم جزائریة یتمتع بق،عامة لم تخص مولودا معینا بذاته
مر وخلاف ذلك الأ،القانون بالجنسیة الجزائریة الأصلیة سواء ولد في الجزائر أو خارجها

،فهذا لا یعتبر قاعدة قانونیة،هو عزلأ،و ترقیتهأ،داریة بتعیین موظفإالموجه من جهة 
.)4(لا لموظف معین بذاتهإینصرف نه لالأ

أو تنطبق على ،في حق الناس جمیعاولا یعني كون القاعدة عامة أنها یجب أن تسري 
سائر الوقائع التي تصدر منهم، فقد تنصرف القاعدة إلى طائفة محدودة من الأشخاص أو 
الوقائع دون أن یقدح ذلك فیما لها من صفة العموم مادام هؤلاء الأشخاص معینین 

طبیقه على فقانون نظام القضاء یقتصر ت،دامت هذه الوقائع معینة بشروطهاأو ما،بصفاتهم
.)5(وقانون العمل یقتصر تطبیقه على العمال،القضاة

فقد ،لیهم الخطاب في القاعدة القانونیةإالعبرة بعدد الأشخاص الذین یوجه وكذلك لیست 
توجه إلى شخص واحد معین بصفاته لا بذاته بسبب قدرتها على الانطباق على من تتوافر 

.17، ص 2010محمد حسین منصور، المدخل إلى القانون، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )1(
.من القانون المدني الجزائري40أنظر المادة ) 2(
.من قانون الجنسیة الجزائري6أنظر المادة )3(
.14ص توفیق حسن فرج، مرجع سابق،)4(
.17ص،1965الصدة، أصول القانون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، عبد المنعم فرج)5(
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لأنها تخاطب كل ،تي تحدد مهام رئیس الجمهوریةفیه شروط انطباقها، مثل القاعدة ال
.)1(شخص ینتخب في أي وقت رئیسا للجمهوریة

وضعت مجردة من تحدید شخص معین، أي دون التنبؤ فیعني أن القاعدةوأما التجرید 
فالقاعدة الخاصة بالترشح لسلك القضاء وضعت دون التنبؤ بمن . مسبقا بمن تنطبق علیه

وكذلك القاعدة التي وضعت لتحدید مدة الرآسة فقد وضعت ،سیكون مرشحا لتلك الوظیفة
.)2(دون معرفة من سیكون رئیسا للجمهوریة فتطبق علیه

ام والمصلحة العامة في فائدة العموم والتجرید في القاعدة القانونیة هي تحقیق النظو 
والحریات ضد التعسف وضمان الحقوق ،بعاد القوانین عن المصلحة الشخصیةإ و ،المجتمع

خضاع كل الوقائع وجمیع الأشخاص لقواعد قانونیة واحدة بصرف النظر إن لأ،والاستبداد
والاستحسان من ،والقبول،القانونیة الاستمرار في التطبیقعن ذواتهم یضمن للقاعدة

.)3(الأشخاص

القاعدة القانونیة ملزمة:الرابعالمطلب

ویعني أن القاعدة واجبة الاحترام والتنفیذ من جمیع المخاطبین بها، ووجه الالتزام هنا 
طریق استعمال القوة هو الجزاء الذي یحدده القانون لمن یمتنع عن تنفیذ تلك القاعدة عن

.العمومیة، وهذا ما یمیزه عن قواعد الأخلاق والدین

:وتختلف صور الجزاء باختلاف نوع القواعد القانونیة

ذ یتمثل في العقوبات التي یقررها إهي أقصى أنواع الجزاءات :فالجزاءات الجنائیة-
ومدى ،ورة الفعل الاجراميوتقدر شدة العقوبة حسب درجة خط،القانون للجرائم المختلفة

.18، مرجع سابق، ص غالب علي الداودي)1(
.33ص ، مرجع سابق،منصورإبراهیمإسحاق) 2(
.20صغالب علي الداودي، مرجع سابق،) 3(
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،وجنح،لى جنایاتإث تنقسم الجرائم من حیث الخطورة حی،مساسه بالمصلحة العامة
،والحبس،إلى السجن المؤقت،وتتدرج عقوباتها من الاعدام إلى السجن المؤبد،ومخالفات

وتحدید ،لى جانب عقوبات تبعیة كمصادرة المال موضوع الجریمةإ،وقد تكون مالیة كالغرامة
.)1(الخ....قامة الإ

فتتمثل في الجزاء الذي توقعه السلطة العامة على من یخالف : وأما الجزاءات المدنیة-
،شخاصیحمي الحق الخاص بالأأو أي قانون ساري المفعول،إحدى قواعد القانون المدني

و أ،)2(فقد یكون في صورة اجبار المدین على التنفیذ سواء عینیا:وهو على صور مختلفة
بطلان العقد خاصة عند مخالفته أو یكون عن طریق ،)3(یكون بمقابل عن طریق التعویض

زالة كل ما ترتب علیها إذا إ ثر المخالفة و أوقد یكون في صورة محو ،)4(داب والنظام العامللآ
مثل من ،إعادة الوضع إلى ما كان علیه قبل وقوع المخالفةكانت الإزالة ممكنة مما یستتبع 

. )5(فتح نافذه تطل على دار جاره بصورة لا یسمح بها القانون

ویختلف ،وهو الجزاء الذي یترتب على مخالفة القانون الاداري: الجزاءات الإداریة-
وقد ،و الفصلأ،الدرجةو التنزیل في أ،یكون الانذارفقد،باختلاف القواعد التي تم مخالفتها

القرار مشوبا بعیب عدم ذا صدر إداري المخالف للقانون لغاء القرار الإإیتمثل في 
.)6(ساءة استعمال السلطةإو بأ،و المحلأ،و السببأ،و عیب الشكلأ،الاختصاص

.31ص محمد حسین منصور، مرجع سابق،) 1(
180طبقا للمادتینبعد إعذارهیجبر المدین: "ي الجزائري ذلك بنصها على أنهمن القانون المدن164لقد بینت المادة )2(
، فإذا امتنع البائع مثلا على تسلیم الشيء المبیع إلى المشتري "على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكنا181و

.أكره على ذلك
إذا استحال على المدین أن ینفذ الإلتزام عینیا حكم علیه : "من القانون المدني الجزائري على أنه176نصت المادة ) 3(

عن سبب لا ید له فیه، ویكون الحكم ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت ،بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه
".هامكذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التز 

.من القانون المدني الجزائري97ة راجع الماد)4(
.من القانون المدني الجزائري711-709:على سبیل المثال الموادراجع ) 5(
.20ص، مرجع سابق،توفیق حسن فرج) 6(
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جتماعیةالقانونیة وغیرها من القواعد الاالتمییز بین القواعد:نيالمبحث الثا

لكن لا یعتبر ،مما سبق أن القواعد القانونیة تنظم الروابط الاجتماعیة في المجتمعتبین 
والأخلاق ،قواعد الدین:المنظم الوحید لهاته الروابط بل توجد إلى جانبه قواعد أخرى منها

نه یوجد بعض ألا إ،ها مع القانون في الهدف النهائيوعلى الرغم من اشتراك،والمجاملات
:وهو ما سنبینه فیما یلي،البارزة بینه وبینهاالفروقات 

قواعد الدینالتمییز بین القواعد القانونیة و : الأولالمطلب

هي مجموعة المبادئ المنزلة من عند االله تعالى على رسوله یبلغها القواعد الدینیة 
وعلاقته بغیره ،سهوعلاقته بنف،وهذه الأحكام تنظم علاقة الفرد بربه،للناس للالتزام بأحكامها

قواعد العبادات، : وبالتالي تتمثل القواعد الدینیة في نوعین من القواعد،من أفراد المجتمع
:وقواعد المعاملات

وهذا النوع من القواعد ...الصلاة والصیام:تتعلق بعلاقة الفرد بخالقه مثل:قواعد العبادات-أ
،لا تتدخل فیه قواعد القانون إلا بقدر ضئیل من أجل تقریره، أو حمایة الحریة الدینیة للأفراد

، وتعتبر هذه القواعد ملزمة یترتب على مخالفتها )1(لأنه یعتبر مجالا شخصیا بین الفرد وربه
.)2(جزاء أخروي بعد الممات

تتعلق بتنظیم سلوك الأشخاص وعلاقاتهم في المجتمع، حیث اهتم :لاتقواعد المعام-ب
الخ، وهناك ...كالبیع، والإیجار، والرهن، وتنظیم الأسرة : الدین بكثیر من قواعد المعاملات

تطابق في كثیر من الحالات بین قواعد الدین وقواعد القانون في مجال تنظیم المعاملات، 
ك القواعد الدینیة في الاعتبار، ویطبقها بقدر الإمكان حیث أن المشرع عادة ما یضع تل

خاصة في مجال الأحوال الشخصیة، وكذلك ما نص علیه القانون المدني عند تحدیده 

من الدستور 42نصت المادة ، كما"الإسلام هو دین الدولة":یة من الدستور الجزائري على أننصت المادة الثان)1(
."مة حریة الرأير لامساس بحریة المعتقد، وح":أنهالجزائري على

.35ص ، مرجع سابق،منصورإبراهیمإسحاق) 2(
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إذا لم یجد القاضي نصا تشریعیا حكم بمقتضى "..... :لمصادر القانون بنصه على أنه
.)1("مبادئ الشریعة الإسلامیة

:)2(وأما الاختلاف بینهما فیتمثل فیما یلي

فقواعدها من حیث المصدر خارجة عن ،القاعدة الدینیة منزلة من عند االله عز وجل-
.أي من صنع البشر،بینما القاعدة القانونیة مصدرها التشریع الوضعي،نطاق إرادة البشر

بینما ،ثر حدوث المخالفةإمخالف قع على الالجزاء في القاعدة القانونیة حال ودنیوي یو -
وآجل یوقع علیه ،الجزاء في القواعد الدینیة فهو عاجل یوقع على المخالف في الحیاة الدنیا

.في الحیاة الآخرة

نها لاتقف إما قواعد الدین فأ،قلیم الذي صدرت فیهفي الإإلا القواعد القانونیة لا تطبق -
.فهي صالحة لكل زمان ومكان،قلیم معینإعند حدود 

حكام الدینیة في العقیدة والعبادة هي الایمان باالله عز وجل فغایة الأ،غایة الدین مثالیة-
والسمو ،والنظام،خلاق والمعاملات هي تحقیق الخیرحكام الدینیة في الأوغایة الأ،وعبادته

،اهتمامه بالسلوك الظاهر للانسانن الدین یهتم بالنوایا إلذا ف،بهذا السلوك نحو المثالیات
فراد في المجتمع اعده تهدف من وراء تنظیم سلوك الأن قو لأ،ما غایة القانون فهي نفعیةأ
،منومحققة للأ،نها جدیرة بالحمایةأالح التي یرى واضعو هذه القواعد لى تحقیق المصإ

لا إومكنونات الضمائر ،نفسلاتهتم بخبایا الأهن قواعدإولهذا ف،والمساواة بین أفراد المجتمع
.لى حیز الوجودإذا خرج السلوكإ

.الجزائريالمادة الأولى من القانون المدني) 1(
ص ص ، 2008لقانون، دار هومة، الجزائر، لى العلوم القانونیة، الوجیز في نظریة اإمحمد السعید جعفور، مدخل )2(

45 ،46.
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لأن قواعد ،وبالتالي یتضح أن نطاق قواعد الدین أوسع من نطاق القواعد القانونیة
القانون لا تهتم إلا بتنظیم فئات معینة من الروابط الاجتماعیة، بینما قواعد الدین تشارك 

،كما في قواعد المعاملات،القواعد القانونیة في تنظیم الروابط الاجتماعیة تنظیما موضوعیا
.وتنظم واجبات الفرد تجاه ربه كما في قواعد العبادات

خلاق والمجاملات والتقالیدقواعد الأ:الثانيالمطلب

یقصد بالقواعد الأخلاقیة مجموعة المبادئ والأفكار التي تستقر في ضمیر الجماعة 
ومعتقداتها الدینیة، وهي قواعد سلوك اجتماعي ترمي إلى تنظیم ،وتاریخها،كحصیلة لتراثها

غالبا قواعد الأخلاق في تتأثر ، و )1(نحو الخیر والمثل العلیااعلاقات الناس والارتقاء به
بقواعد السلوك فیهاالمجتمعات الدینیة بالدین، أما المجتمعات الغیر دینیة تتأثر الأخلاق

الاجتماعي خارج نطاق الدین، فتتأثر بالتقالید والمجاملات إلى حد كبیر، كما تتأثر 
. )2(بالمذاهب الفلسفیة

معاونة الغیر : (كثیر من الحالات مثلوتتطابق قواعد القانون مع قواعد الأخلاق في 
في الدفاع عن نفسه وماله، هذا جانب أخلاقي تبناه المشرع، ونص على حمایته قانونیا 

.)3()بالنص علیه في قانون العقوبات ضمن الدفاع الشرعي

:)4(ویختلفان من حیث

طة العامة توقیعه على تتولى السل) كالحبس والغرامة(أن الجزاء في القاعدة القانونیة مادي -
من یخالف القاعدة، بینما في القواعد الأخلاقیة معنوي یتمثل في تأنیب ضمیر المخالف 

.35ص ، مرجع سابق،حسین منصورمحمد )1(
.37ص ، مرجع سابق،منصورإبراهیم إسحاق) 2(
إذا كان الفعل قد دفعت إلیه - 2.......لاجریمة: "الجزائري على أنهمن قانون العقوبات39لمادة حیث نصت ا) 3(

الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس، أو عن الغیر، أو عن مال مملوك للشخص، أو للغیر، بشرط أن یكون الدفاع 
."متناسبا مع جسامة الاعتداء

.23ص ، مرجع سابق،ن فرجتوفیق حس) 4(
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فلا توجد سلطة علیا ترغم الأفراد وتجبرهم على احترام القاعدة ،واستنكار المجتمع لفعله
. الخلقیة

وتطبیقها، في حین أن تتسم القاعدة القانونیة بالانضباط والوضوح حتى یمكن معرفتها -
القاعدة الأخلاقیة غالبا ما تكون غیر محددة أو منضبطة، فهي لیست سوى أحاسیس داخلیة 

.مستقرة في ضمیر الأفراد

وهو بذلك لا یبتعد عن الواقع، ،القانون یسعى إلى حفظ النظام داخل المجتمع واستقراره-
. لوصول بالإنسان نحو الكمالبینما القاعدة الأخلاقیة غایتها مثالیة، وهي تسعى ل

أما فیما یخص المجاملات والتقالید كتبادل التهاني في المناسبات السعیدة، أو مبادلة 
فلم یهتم القانون بها لأنها ... وتبادل التحیة عند اللقاء،شعور الحزن في المناسبات المؤلمة

وتختلف عن القواعد القانونیة من ،علاقات تبادلیة، فمن لا یقوم بها یعامله الآخرون بالمثل
وهو استنكار الناس لسلوك من ،فجزاء غالبیة قواعد المجاملات جزاء معنوي،حیث الجزاء

بینما الجزاء عند مخالفة القاعدة القانونیة هو جزاء مادي محسوس ،یخالفها والمعاملة بالمثل
.)1(توقعه السلطة المختصة في المجتمع

المجاملات والتقالید خلاق أحیانا تلتقي بالقواعد القانونیة، بینما قواعد وبالتالي قواعد الأ
مع ملاحظة أن قواعد المجاملات ،مجالها یختلف عن مجال قواعد القانونالاجتماعیة 

مثل تبادل البعثات :ن كانت تقوم على مبدأ المعاملة بالمثلإ و ،والتقالید الدولیة بین الدول
وأداء التحیة العسكریة للسفن الحربیة عند مرورها بالمیاه الإقلیمیة إلى غیر ،الدبلوماسیة

ومخالفتها لا تعرض ،ولكن بدورها لیست ملزمة،یعتبر من قواعد القانون الدولي العام،ذلك
.)2(فقط یمكن أن تتعرض تلك الدولة للنقد أو اللوم من باقي الدول أو استنكارها،للجزاء

.26ص ،2003محمد السید الفقي، أساسیات القانون، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، محمد حسن قاسم، )1(
.38ص ، مرجع سابق،منصورإبراهیمإسحاق)2(
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بیان أقسام القانون وتصنیف القواعد القانونیة:الفصل الثاني

تمتد القاعدة القانونیة لتنظم علاقات الأفراد فیما بینهم، وكذا علاقات الدول فیما بینها، 
وعلاقاتها بالمنظمات الدولیة، وبالتالي فإن النتیجة التي ننتهي إلیها هي أن القاعدة القانونیة 

ناحیة المضمون واحدة، ذلك أن ما صلح لتنظیم علاقات الأفراد قد لا سوف لن تكون من 
یصلح لتنظیم علاقات الدولة والهیئات التابعة لها، لذلك قسم القانون إلى عام وخاص،

تنظیمها للحقوق، أو من خلال : ویختلف تقسیم القواعد القانونیة كذلك سواء من حیث
امیة، وهو ما یحتم علینا بیان أقسام القانون، وكذلك صورتها، وكذلك من خلال قوتها الالز 

: تقسیمات القاعدة القانونیة في المبحثین التالیین

أقسام القانون: المبحث الأول

ي، الرومانعهد القانونیقسم القانون إلى عام وخاص، ویرجع أساس هذا التقسیم إلى
القانون الذي تسود فیه المصلحة العامة، وأما یرى أن القانون العام هو " اولبیان"وكان الفقیه 

، وقد انتقل هذا التقسیم من للأفرادالقانون الخاص فهو الذي تسود فیه المصلحة الخاصة
، وسنتعرض لقسمي القانون في )1(القانون الروماني إلى القوانین الحدیثة ذات النزعة اللاتینیة

:المطلبین التالیین

عامالقانون ال:  المطلب الأول

سنتناول في هذا المطلب تعریف القانون العام، ونبین أهم فروعه الخارجیة والداخلیة، 
:وذلك كما یلي

.22، ص 1999نادیة فضیل، دروس في المدخل للعلوم القانونیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ) 1(
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تعریفه: الفرع الأول

مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدولة بغیرها من الدول ":یعرف القانون العام بأنه
دولة القواعد التي تنظم علاقات سلطات الوكذلك مجموعة ،أو بالأفراد بوصفها ذات سیادة

.)1("فرادوعلاقات هاته السلطات بالأ،خربعضها مع البعض الآ

نزع الملكیة للمنفعة العامة، : فعندما تتعامل الدولة مع الأفراد بوصفها ذات سیادة مثل
.)2(ایعتبر القانون عام

فروعه: الفرع الثاني

،قلیم الدولةإبق قانون خارجي یطبق خارج التعریف السایتفرع عن القانون العام وفق 
القانون الدستوري، : الدولة ویشملقلیمإداخل وقانون داخلي یطبق ،وهو القانون الدولي العام

. والقانون الاداري، والقانون المالي، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائیة

)الدولي العامالقانون (القانون العام الخارجي: أولا

مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول : "هو ما یعرف بالقانون الدولي العام وهوو 
وعلاقات ،وعلاقاتها بالمنظمات الدولیة،أو في وقت الحرب،بعضها ببعض في وقت السلم

.)3("المنظمات الدولیة بعضها بالبعض الآخر

تبادل المبعوثین الدبلوماسیین، وإبرام المعاهدات : وتتمثل العلاقات في وقت السلم في
.في شتى المجالات، والوسائل السلمیة في فض المنازعات كالتحكیم

.36، ص2008لى علم القانون، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، إالصراف، جورج حزبون، المدخل عباس )1(
.28محمد حسن قاسم، محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص )2(
.76محمد السعید جعفور، مرجع سابق، ص )3(
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ینظم هذا القانون علاقة الدول المتحاربة فیبین كیفیة إعلان : وأما في وقت الحرب
ة المحرمة دولیا، وكیفیة معاملة الأسرى والجرحى من ، وأنواع الأسلحوانتهائهاالحرب

. الخ... المعتقلین المدنیین

فتكون علاقتها بالدول المتحاربة علاقة ،الحربخرى التي لاتدخل فيوأما الدول الأ
زاء الدول حقوق وواجبات الدول المحایدة إ: وهذه العلاقة یبینها قانون الحیاد فیبین،حیاد

.المتحاربة

إضافة إلى قواعد أخرى تنظم المنظمات والهیئات الدولیة والاقلیمیة في السلم والحرب 
.)1(مثل عصبة الأمم سابقا، والأمم والمتحدة حالیاتسمى قواعد المنظمات الدولیة

القانون العام الداخلي: ثانیا

وقانون المالیة، القانون الدستوري، والاداري،:تتمثل فروع القانون العام الداخلي في
.وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائیة

:القانون الدستوري-1

مجموعة القواعد القانونیة التي تبین أسس الدولة فتعین شكل الحكم :" وهو عبارة عن
) والقضائیة،والتنفیذیة،السلطة التشریعیة(وتبین توزیع السلطات الداخلة في تكوینها ،فیها

وحریة ،كحریة الرأي:وتحدد الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد،ة كل منها بالأخرىوعلاق
وأداء الخدمة والمساواة في الوظائف العامة،،وحریة اعتناق الدیانة،الصحافة
.)2("الخ...الوطنیة

.42غالب علي الداودي، مرجع سابق، ص )1(
.82محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص )2(
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ویعتبر القانون الدستوري هو القانون الأساسي في الدولة، ویتمیز بالثبات أي لا یتغیر 
حیث لا یجوز لأي قانون أن ،إلا في مناسبات متباعدة، وكذلك بالسمو على باقي القوانین

.)1(یخالف ما تضمنه القانون الدستوري

:القانون الإداري-2

مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم قیام السلطة التنفیذیة بأداء وظائفها الإداریة ":وهو
. )2("المختلفة

:)3(ویهتم القانون الإداري بالإدارة العامة من عدة جوانب تتمثل أساسا فیما یلي

من حیث بیان القواعد والأحكام المتعلقة بتركیب وتنظیم الجهاز : الجانب التنظیمي-
).الإدارة المركزیة، الإدارة المحلیة(الإداري بالدولة 

من حیث التطرق إلى القواعد الساریة على الادارة العامة لدى قیامها : الجانب الوظیفي-
.بنشاطها، ومهامها، وخدماتها الموجهة للجمهور

یام من حیث التعرض إلى مختلف الوسائل والامكانیات التي یستلزمها الق: جانب الوسائل-
، أو قانونیة )أموال عامة(، أو مادیة)موظفون عمومیون(بالنشاط الإداري سواء كانت بشریة

).قرارات، وصفقات عمومیة(

من حیث بیان الهیئات القضائیة المختصة بالفصل في المنازعات : الجانب القضائي-
).المحاكم الإداریة، مجلس الدولة(الإداریة

.46منصور، مرجع سابق، ص إبراهیمإسحاق)1(
.84محمد السعید جعفور، مرجع سابق، ص )2(
.27ص ، 2006محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، )3(
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:القانون المالي-3

مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم المالیة العامة للدولة، ومیزانیتها السنویة، حیث "وهو 
، وبیان أوجه إنفاق هذه الأموال، والقواعد )ضرائب، رسوم(تحدد فیها مسبقا مصادر إیراداتها

. )1("التي تتبع في تحضیر الموازنة العامة، وفي تنفیذها، والرقابة على ذلك

إذ أنه في الواقع یتناول ،القانون قبل ذلك یعتبر جزءا من القانون الإداريولقد كان هذا
وأصبح فرعا قائما بذاته من فروع ،ولكنه استقل عنه،الناحیة المالیة لنشاط السلطة الاداریة

.)2(القانون العام

:قانون العقوبات-4

لها من عقوبات أو تدابیر ، وما یقررمجموعة القواعد القانونیة التي تبین الجرائم"هو 
والعقوبات ،والمبادئ العامة التي تحكم هاته الجرائم،لى جانب القواعد الاساسیة، إمنأ

.)3("والتدابیر

:)4(لى قسمینوینقسم قانون العقوبات إ

، حكام العامة التي تسري على الجریمة والعقوبة بوجه عاموهو الذي یتضمن الأ: القسم العام
و تخفف ، والظروف التي تعفي أوكذلك یبین مسؤولیة المجرم،ركانها، وأع الجریمةنوافیبین أ

. سباب انقضائها، وأوحالات تعددها،نواع العقوبات، ویبین أمنها

،ویدخل تحت هذا القسم جریمة القتل،ویشمل تعریف كل جریمة على حده: القسم الخاص
. الخ....والسرقة،والجرح،والضرب

.78محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص )1(
.52عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص )2(
.35، ص 2003منصور رحماني الوجیز في القانون الجنائي العام، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )3(
خلیل أحمد حسن قدادة، شرح النظریة العامة للقانون في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )4(

.53، ص 2002
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:قانون الإجراءات الجنائیة-5

تتضمن إجراءات البحث عن الجرائم، وضبطها، القواعد القانونیة التي مجموعة ":وهو
ووسائل إثباتها، وتحدد السلطات المختصة بملاحقة المجرم ومحاكمته، وتبین إجراءات 

.)1("المحاكمة، وتنفیذ الأحكام الجزائیة

القانون الخاص: المطلب الثاني

:هم فروعه، ثم نتطرق إلى أوفیما یلي سوف نستعرض تعریف القانون الخاص

تعریفه: الفرع الأول

مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم الروابط التي تقوم بین ":القانون الخاص فهو
فإذا تعاملت. )2("أو التي تكون الدولة طرفا فیها باعتبارها شخصا عادیا،الأشخاص العادیین

كقانون بیع الأملاك العامة، أو تأجیرها یعتبر : الدولة مع الأفراد بوصفها شخصا عادیا
.)3(القانون خاصا

فروعه: الفرع الثاني

والاجراءات ،والعمل،والتجاري،سرةالقانون المدني، والأ: انون الخاصمن أهم فروع الق
:والجوي،لبحريوالقانون ا،والقانون الدولي الخاص،المدنیة والاداریة

.05ص ،1975فوزیة عبد الستار، شرح أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني، دار النهضة العربیة، القاهرة، )1(
، مكتبة الجامعة، -نظریة القانون ونظریة الحق-الشرقاوي، المدخل لدراسة القانونإبراهیممجدي حسن خلیل، الشهابي )2(

.62، ص 2009الشارقة، 
.28ص قاسم، محمد السید الفقي، مرجع سابق،محمد حسن) 3(
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:القانون المدني-1

مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم الروابط الخاصة في الأحوال الشخصیة، " :وهو
والمعاملات المالیة بین الناس أنفسهم، وبینهم وبین الدولة بوصفها شخصا عادیا، عدا ما 

.)1("یتناوله بالتنظیم أي فرع آخر من فروع القانون الخاص

حیث  ،ویعتبر القانون المدني الشریعة العامة التي تحكم العلاقات الخاصة بین الأفراد
كانت كل علاقات الأشخاص یحكمها قانون واحد وهو القانون المدني، ولتطور العلاقات 
الاجتماعیة والاقتصادیة ظهر أن بعض الروابط یتطلب نوعا خاصا من الأحكام القانونیة، 

.)2(عن القانون المدنيمما أدى بفصلها

وفي بعض الدول یشتمل القانون المدني على النصوص التي تحكم مجموعتین هامتین 
، وكذلك التي تنظم )الخ...الطلاق، المیراث،الزواج: (من العلاقات وهما الأحوال الشخصیة

.)3()الحقوق الشخصیة، الحقوق العینیة( علاقات الفرد المالیة، ویطلق علیها الأحوال العینیة

أما في الجزائر یتضمن القانون المدني أحكام تنظیم الأحوال المالیة فقط، بینما الأحوال 
.)4(الشخصیة ینظمها قانون الأسرة

): حوال الشخصیةالأ(الأسرةقانون -2

،ونفقة،وطلاق،حوال الشخصیة من زواجموعة القواعد التي تنظم روابط الأهو مج
.)5(وغیر ذلك من المسائل المتعلقة بنظام الأسرة،ووصیة،ومیراث،ونسب

.57غالب علي الداودي، مرجع سابق، ص )1(
.58المرجع نفسه ص ) 2(
.91محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص ) 3(
.27نادیة فضیل، مرجع سابق، ص ) 4(
.74ص الشرقاوي، مرجع سابق،إبراهیممجدي حسن خلیل، الشهابي ) 5(
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:القانون التجاري-3

، فهو "مجموعة القواعد التي تحكم علاقات النشاط المالي ذات الصفة التجاریة"وهو 
الذي یحدد من هو التاجر، والأعمال التجاریة، وأنواع الشركات التجاریة، والعقود التجاریة، 

.)1(إلخ...، والسفتجةووسائل التعامل التجاري، وأنواع الأوراق التجاریة كالشیك

لكن للطبیعة الخاصة للمعاملات ،اته القواعد یحكمها القانون المدنيولقد كانت ه
،المعاملاتهاتهوكذلك الثقة التي تتطلبها،في التعاملالتجاریة التي تقوم على السرعة

،كالبنوك:وكذلك ظهور نظم جدیدة في التجارة لم یكن لها وجود في التعامل غیر التجاري
،التجاریة، وهو الأمر الذي أدى إلى استقلالها عن القانون المدنيوراق ، والأوالبورصات

یرجع إلیه عندما یخلو القانون التجاري من حیث ،خیر هو الشریعة العامةقى الأورغم ذلك یب
.)2(الأحكام الموضوعیة التي تنظم مسألة من المسائل

:قانون العمل-4

، وینظم هذا "مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقة بین العامل ورب العمل":وهو
، العطل،الرتب: القانون علاقات العمل الفردیة والجماعیة من حیث الحقوق والواجبات

.)3("الخ....الاتفاقات الجماعیة،الاضراب،التكوین المهني،دیبالتأ

:والإداریةقانون الإجراءات المدنیة -5

تنظم السلطة القضائیة من حیث عبارة عن مجموعة القواعد القانونیة التي ":وهو
تشكیلها، واختصاص المحاكم، والاجراءات الواجب اتباعها لرفع الدعاوى، والفصل فیها، 

.)4("وطرق الطعن في الأحكام، وإجراءات تنفیذها

.61منصور، مرجع سابق، صإبراهیمإسحاق) 1(
.94محمد السعید جعفور، مرجع سابق، ص ) 2(
.31ص ، مرجع سابقمحمد الصغیر بعلي، ) 3(
.80مرجع سابق، صالشرقاوي،إبراهیممجدي حسن خلیل، الشهابي ) 4(
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:)1(وأهم موضوعاته تنظیم المسائل التالیة

.وغیرها،والاداریة،والتجاریة،قواعد واجراءات رفع الدعوى المدنیة-

.قواعد الاختصاص النوعي والمكاني لمختلف المحاكم وبكل الدرجات-

.نظام الجلسات-

.)الخ...مضاهاة الخطوط،الانتقال للمعاینة،الخبرة(اجراءات التحقیق -

.القضائیة، والمصاریفسقوط الدعوى-

.حكام المختلفة وتبلیغهاالأاصدار -

.حكام المختلفة والحجوزطرق الطعن في الأ-

.مخاصمة القضاة وردهم-

ویعتبر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الشریعة العامة فیما یتعلق بالإجراءات التي 
تتبع أمام المحاكم، فحیث لا توجد قاعدة خاصة تتعلق بالاجراءات التي تتبع في خصوص 
مسألة معینة أمام المحاكم الجنائیة أو الإداریة، فإن قواعد الإجراءات المدنیة والإداریة هي 

.)2(ي تطبقالت

:  القانون الدولي الخاص-6

اعد التي تتعلق بتنظیم علاقات الأفراد المالیة أو الشخصیة إذا اقترن مجموعة القو ":وهو
،جانبلاختصاص القضائي الدولي، وحالة الألة ابها عنصر أجنبي، والتي تعالج مسأ

ویظهر من هذا . )3("الأجنبیةحكام والأوامر یة، والموطن، وتبین كیفیة تنفیذ الأوالجنس

.122ص ،2010الوسیط في النظریة العامة للقانون، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، عمار بوضیاف، ) 1(
.62عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص )2(
.5، ص 2000علي علي سلیمان، مذكرات في قانون الدولي الخاص الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ) 3(
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ختصاص ، وتنازع الانن موضوعات القانون الدولي الخاص تتمثل في تنازع القوانیالتعریف أ
.وامر الاجنبیة، وتنفیذ الأحكام والأوالجنسیة،والموطن،جانبالقضائي الدولي، ومركز الأ

:القانون البحري-7

، "الناشئة عن الملاحة البحریةالخاصةمجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ":وهو
، وشرائها،فیبین القواعد التي تتعلق ببیع السفینة،وتتركز قواعد القانون البحري حول السفینة

وكذلك یبین قانون التجارة البحري قواعد عقد ،وما تحمله من بضائع،مین علیهاوقواعد التأ
حكام مسؤولیة صاحب السفینة ، وینظم أاوصلة ربان السفینة وملاحیها بمالكه،العمل البحري

.)1(ینظم القروض البحریةوكذلك ،تجاه العمال في السفینة والربان

ري جزءا من القانون التجاري على أساس أن الأعمال التي تنظم ولقد كان القانون البح
واستقلاله تجاري ن انفصال القانون البحري عن القانون الأحكامه تعتبر أعمالا تجاریة إلا أ
وأنها تتعرض ،رة القیمةأن السفینة كبی: سباب من بینهابتقنین خاص دعت إلیه عدة أ

وفضلا عن ،عن رقابة صاحبهاحیان بعیدةكما أنها تكون في أغلب الأ،لأخطار خاصة
عملا وكلتاهما لا یعتبر،ن القانون البحري یعني بملاحة الصید وملاحة النزهةذلك فإ
.)2(تجاریا

:لقانون الجويا-8

، وتتركز "مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات المتعلقة بالملاحة الجویة":ویقصد به
وتنظیم ،وكیفیة تسجیلها،وتحدید جنسیتها،من تنظیماقواعده حول الطائرة وما یتعلق به

ضرار التي تقع بسبب الملاحة الجویة لركاب ، والمسؤولیة عن الأعقد النقل الجوي
.)3(الطائرة

.58خلیل أحمد حسن قدادرة، مرجع سابق، ص ) 1(
.59عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص ) 2(
.29فضیل، مرجع سابق، ص نادیة ) 3(
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:من أهمهاوالتي غلب قواعده من الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة ویستمد القانون الجوي أ

.1944دیسمبر 7اتفاقیة شیكاغو المتعلقة بالطیران المدني الدولي الموقعة یوم -

المتعلقة بتوحید بعض القواعد المتعلقة 1929أكتوبر 12اتفاقیة وارسو المؤرخة في -
.بالنقل الجوي الدولي

غیر والیابسة من ضرار الملحقة بالبالأالمتعلقة 1952اكتوبر 7اتفاقیة روما المؤرخة في -
.جنبیةطرف مراكب جویة أ

تقسیمات القواعد القانونیة:المبحث الثاني

النظرزوایاباختلافتختلفأنواع،عدةإلىالقانونیةالقواعدتقسیمعلىالفقهجرى
ومن حیث . شكلیةوقواعدقواعد موضوعیة،:إلىللحقوقتنظیمهاحیثمنفتقسم.إلیها

.إلى مكتوبة، وغیر مكتوبة: آمرة، ومكملة، ومن حیث صورتها: قوتها الإلزامیة إلى
القواعد الموضوعیة والقواعد الشكلیة: المطلب الأول

:والشكلیة كما یليسنبین في هذا المطلب تعریف كل من القواعد الموضوعیة
القواعد الموضوعیة: الفرع الأول
ذلكعلىمثالالو .)1("واجبًاأو تفرضحقًاتقررقاعدةكل:"الموضوعیةبالقواعدیقصد

شيء،ملكیةللمشتريینقلأنالبائعبمقتضاهیلتزمعقدالبیع":القاعدة التي تنص على أن
.)2("نقديثمنفي مقابلآخرامالیاحقأو

إلیه،المبیعالشيءنقل ملكیةوهوللمشتريحقًاتقررلأنهاموضوعیةالقاعدةفهذه
.)للمشتريالملكیةنقلوهوواجبًاالبائععلىوتفرض

.80منصور، مرجع سابق، صإبراهیمإسحاق) 1(
.الجزائريالمدنيمن القانون351المادة) 2(
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القواعد الشكلیة: الفرع الثاني
الحقاقتضاءیمكن بهاالتيالوسائلتبینالتيالقانونیةالقواعد":هيالشكلیةقواعدال

أمثلة ذلك القاعدة التي نصت على ومن.)1("بالواجببالقیامالالتزامكیفیةتقریرأوالمقرر،
یجوز لكل شخص یدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو ":أنه

داریة قواعد والاجراءات المدنیة والإ،وتعتبر كل نصوص الاجراءات الجنائیة. )2("حمایته
.شكلیة

القواعد المكتوبة وغیر المكتوبة: الثانيالمطلب 
:سنتناول في هذا المطلب كل من تعریف القواعد المكتوبة والغیر مكتوبة وذلك كما یلي

القواعد المكتوبة: الفرع الأول
القواعد القانونیة التي مصدرها التشریع سواء دستوریا، أو عادیا، أو فرعیا، لأنها ":وهي

.)3("تصدر، وتنشر في الجریدة الرسمیة
القواعد الغیر مكتوبة: الفرع الثاني

سلطة التنفیذیة القواعد القانونیة التي لا تنشأ عن طریق السلطة التشریعیة أو ال: "وهي
أحكام القضاء م أن مبادئ الشریعة الإسلامیة، و ، مثل العرف، ورغ"صدارهاإونا بالمختصة قان

تكون مدونة، ویعتد بها كمصادر احتیاطیة للقانون، إلا أنها لا تعتبر من القواعد القانونیة 
.)4(المكتوبة، لعدم صدورها من السلطة التشریعیة

القواعد الآمرة والمكملة: المطلب الثالث
قواعد آمرة أو : بالنظر إلى القوة الإلزامیة للقاعدة القانونیة یمكن تقسیم تلك القواعد إلى

.ناهیة، وقواعد مفسرة أو مكملة

.81منصور، مرجع سابق، صإبراهیمإسحاق) 1(
.الجزائريالمادة الثالثة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة) 2(
.80منصور، مرجع سابق، ص إبراهیمإسحاق) 3(
.80، ص هفسنجعمر ال)4(
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مفهومهما: الفرع الأول
:سنبین في هذا الفرع مفهوم كل من القاعدة الآمرة والمكملة كما یلي

القواعد الآمرة: أولا
خلافعلىاتفاقوكللا یجوز للأفراد الاتفاق على ما یخالفها،القواعد التي ":هيو 

على مخالفة أحكامها هو تعلقها جواز اتفاق الأشخاص ، وسبب عدم )1("باطلاحكمها یعدّ 
، ویعتبر فرادیترك مثل هذا التنظیم لإرادة الأنلتالي لا یجوز أوبا،قامة النظام في المجتمعبإ

،من ذلك القواعد التي تحرم الجریمة كالقتل،لا لا یعتد بهحكامها باطكل اتفاق مخالف لأ
اء لا یجوز والقاعدة التي تحدد المحرمات من النس،ولو كان برضا المجني علیه،والسرقة

حدى هؤلاء المحرمات، وذلك لأنها تهدف إلى المحافظة على أسس مخالفتها بالزواج من إ
فراد الاتفاق بالأمر أو النهي وإنما بعدم امكانیة الأوالعبرة في هاته القواعد لیس المجتمع، 

.)2(على خلافها
القواعد المكملة: ثانیا

فإذا ،)3("و استبعاد حكمهاز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها أیجو التيالقواعد":وهي
وأما إن سكتوا ولم ینصوا على ما یخالف ،اتفقوا على مخالفة حكمها كان اتفاقهم صحیحا

علىقیودًاتمثلالآمرة لاالقواعدخلافعلىالقواعدوهذه،)4(حكمها فإنها تسري علیهم
، ولا نها لاتتعلق بكیان المجتمعتقرره لأماخلافعلىالاتفاقلهمیجوزإذالأفراد،حریة

.)5(اخلالا بالنظام العامن مخالفتها لا یعتبر التالي فإوب،ساسیةبمقوماته الأ

.40ص مرجع سابق،محمد حسن قاسم، محمد السید الفقي،)1(
.44ص عباس الصراف، جورج حزبون، مرجع سابق، )2(
.88ص الشرقاوي، مرجع سابق، إبراهیممجدي حسن خلیل، الشهابي )3(
.36ص، مرجع سابق،نادیة فضیل)4(
.66ص مرجع سابق،،خلیل حسن قدادرة)5(
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:المكملةالقواعدأمثلةومن
لمماالمبیعفیهیسلمالذيالمكانفيالوفاءمستحقیكونالثمنأنتقررالتيالقاعدة-

.)1(ذلكبغیریقضيعرفأواتفاقیوجد
المشتري،على عاتقالمبیعتسلیموالتسجیل، ونفقاتالبیععقدنفقاتتجعلالتيالقاعدة-
.)2(ذلكبغیریقضيعرفأواتفاقیوجدلمما
لم یوجد اتفاق على ماالمستأجرالمكانبترمیمالتزامًاالمستأجرعلىتفرضالتيالقاعدة-

.)3(خلاف ذلك
علىالاتفاقفیمكن مثلا.تقررهاالتيالأحكامخلافعلىالاتفاقیجوزالقواعدفهذه

المترتبةالنفقاتكلالبائععلى تحملالاتفاقأوالمبیع،لتسلیملاحقوقتفيبالثمنالوفاء
.منهاجزءأوالبیععقدعلى

اختیاریةقواعدإلىتتحولالمكملة أنالقواعدأحكامخلافعلىالاتفاقجوازیعنيولا
،الإلزامصفةلهاالكلمةبمعنىقانونیةهي قواعدوإنماالنصح،سبیلعلىللأفرادموجهة

ومن شروط تطبیق القواعد المكملة عدم ،لأن تطبیق القاعدة القانونیة منوط بتوافر شروطها
، ذا لم یتفقو على خلافها فقد توافرت شروط تطبیقها، فإاتفاق الأشخاص على خلافها

.)4(طراف العلاقة شأنها شأن القواعد الآمرة، ولأصبحت ملزمة للقاضيوأ
:)5(التالیةالنواحيفيالمكملةالقانونیةالقواعدجدوىوتكمن

تنظمالتيالمسائل التفصیلیةعنالبحثعنیستغنونالأفرادجعلفيالمشرعرغبة:الأولى
.علاقاتهم

.الجزائريمدنيالقانون من ال387المادة )1(
.من القانون المدني الجزائري395و393المادتین ) 2(
.من القانون المدني الجزائري494المادة ) 3(
.88ص الشرقاوي، مرجع سابق،إبراهیممجدي حسن خلیل، الشهابي ) 4(
.111ص ، مرجع سابق،محمد سعید جعفور)5(
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لاماأو كثیرًاالقانونیة،المسائلببعضخبرةلدیهملیسالأفرادیكونماكثیرًا:الثانیة
هذهمثلعنلدیهم للبحثوقتلاأنهأوالتفصیلیة،المسائلبعضتنظیمإلىینتبهون

مسائلمنعداهاماوترك،المسائل الجوهریةعلىالاتفاقسوىعلیهمفما، التفصیلات
مناتفاقیوجدلاحیثتطبقالمكملةالمكملة، فالقاعدةالقانونیةالقواعدلحكمتفصیلیة
والثمنالمبیععلىالاتفاقسوىعلیهما:مثلابیععقدفمن یبرممعینة،مسألةعلىالأفراد
والتزاماتالثمن،دفعوكیفیةوزمانه،المبیع،تسلیملمكانبیانمندون ذلكماأمافقط،

علىالقواعد المكملةوفرتأمورفكلهاالخفیة،العیوببضمانأوالاستحقاق،البائع بضمان
.عنهاالبحثمشقةالأفراد

التفرقة بینهمامعیار : الفرع الثاني
: هناك معیاران للتمییز بینهماتكمیلیة،أوآمرةكانتإذافیماالقانونیةالقاعدةلمعرفة

.لفضي ومعنوي
المعیار اللفظي:أولا

عدة القانونیة على ذ یعتمد في التعرف على نوع القاویمتاز هذا المعیار بسهولة إعماله إ
اظ وعبارات یفهم منها بوضوح ما إذا كانت لفنص بأ، فقد یصاغ اللفاضهعبارات النص وأ

لا یحق، (أو النهي،)یجب، یتعین، یلزم(یفید الأمرمافیهاوجدنافإذاو مكملة،القاعدة آمرة أ
، أو تقرر جزاءا جنائیا أو تنص على عدم جواز الاتفاق على ما یخالف حكمها،)لیس لأحد

.)1(القاعدة آمرةكانتبه النظامو مدنیا في حالة مخالفة التنظیم الذي جاء أ
لا عن یبقى البائع مسؤو "):ق م378م(اللفظيالمعیارحسبالآمرةللقواعدأمثلةومن

یقضي یقع باطلا كل اتفاقو وقع الاتفاق على عدم الضمان، و لكل نزاع قد ینشأ عن فعله و 
".بغیر ذلك

.78ص ، 2001سكندریة، منشأة المعارف، الإ- ظریة القانونن-لى القانونإهمام محمد محمود، المدخل )1(
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اتفاق،یوجدلمما( أو،)ذلكبغیرالاتفاقیقضلمما(:عبارةالنصفيوجدناإذاأما
كانت،)ذلكبغیریقضنص قانونيأواتفاق،یوجدلمما(أو،)ذلكبغیریقضيعرفأو

.)1(مفسرةأوتكمیلیةالقاعدة
یكون ثمن المبیع ":)ق مدني388م (اللفظيالمعیارحسبالمكملةللقواعدأمثلةومن

".تسلیم المبیع، ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلكمستحقا في الوقت الذي یقع فیه
المعیار المعنوي:ثانیا

في حالة عجز النص عن الافصاح عن طبیعة القاعدة القانونیة فیتعین في مثل هاته 
، فإذا تعلق المضمون بالمصالح الحالة الرجوع الى مضمون النص والاستئناس بمعناه

داب العامة في المجتمع كانت علق بالنظام وبالآذا ت، أي إوبمقوماتهساسیة للمجتمع الأ
ساسیة لخاصة والتي لا تتصل بالمصالح الأفراد ا، وإذا تعلق بتنظیم مصالح الأالقاعدة آمرة

.)2(في المجتمع كانت القاعدة مكملة
ینظم العلاقات قواعد القانون العام لأنهفي وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الآمرة مجالها 

إلى حمایة المصالح الأساسیة في من خلالهاوالتي تهدف،التي تكون الدولة طرفا فیها
القواعد الموجودة في فروع القانون الخاص، وبحكم أنها تنظم العلاقات المجتمع، بینما 

.)3(الخاصة بین الأفراد تكون في الأصل مكملة، إلا أنها تضم استثناء بعض القواعد الآمرة

.38ص ، مرجع سابق،نادیة فضیل) 1(
.47ص عباس الصراف، جورج حزبون، مرجع سابق، ) 2(
.98محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص ) 3(
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مصادر القانون: ثالثالفصل ال

، وكذلك هي قوته الملزمة ویصبح واجب التطبیقالمصادر هي التي یستمد منها القانون
حیث ،)1(التي یلتزم بها القضاة في أحكامهم لفض المنازعات في مجتمع معینالقواعد تلك 

جمیع المسائل التي یسري القانون على: "على أنه) المادة الأولى من القانون المدني(نصت 
یتناولها نصوصه في لفضها، أو في فحواها، وإذا لم یوجد نص تشریعي حكم القاضي 
بمقتضى الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ 

.رسمیة، واحتیاطیة: مصادروبالتالي هناك نوعان من ال. "القانون الطبیعي، وقواعد العدالة

)التشریع(المصادر الرسمیة: المبحث الأول

في المجتمعات السیاسیة المتحضرة تعتبر التشریعات هي المصادر الأصلیة لكافة 
:، وسنبین في هذا المبحث تعریف التشریع، وأنواعه، وذلك كما یليالقوانین

تعریف التشریع:المطلب الأول

در في شكل مكتوب عن السلطة التي تملك مجموعة القواعد القانونیة التي تص":وهو
.)2("حق اصداره بمقتضى الدستور

أنواع التشریع:المطلب الثاني

، والتشریع العادي، والتشریع التشریع الأساسي: أنواع وهي3ویتكون التشریع من 
.الفرعي

.143عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص )1(
.55عباس الصراف، جورج حزبون، مرجع سابق، ص )2(
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)الدستور(التشریع الأساسي : الفرع الأول

القانون الأسمى الذي یتمیز بالثبات والسمو، ویتضمن ":ویقصد بالتشریع الأساسي
القواعد الأساسیة التي تبین شكل الدولة، ونظام الحكم فیها، ویحدد المؤسسات العامة في 

ومنه تأخذ ".الدولة، واختصاصاتها، وعلاقاتها ببعضها، وینص على حقوق الأفراد وحریاتهم
.)1(تهالقوانین الأخرى مبادؤها، ولا یجوز لها مخالف

المنحة، التعاقد، الجمعیة التأسیسیة، الاستفتاء : ویوضع الدستور بعدة طرق منها
.)2(الشعبي

أما تعدیله فیختلف فیما إذا كان الدستور جامدا أو مرنا، فالدستور المرن تعدل أحكامه 
شترط بها إجراءات بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانین العادیة، بینما الدساتیر الجامدة فی

.)3(مثل اشتراط أغلبیة كبیرة لإقراره: خاصة

التشریع العادي: الفرع الثاني

سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف التشریع العادي، ومراحل إعداده، وكذلك إلى التشریع 
.بالأوامر

تعریفه: أولا

مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة التي تضعها السلطة التشریعیة في الدولة في ":وهو
القانون المدني، : ، ویتخذ شكل تقنینات مثل)4("حدود اختصاصها المبین في الدستور

.الخ...، قانون العقوباتوالأحوال الشخصیة

.140منصور، مرجع سابق، ص إبراهیمإسحاق)1(
.38محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص ) 2(
.49خلیل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص ) 3(
.141، مرجع سابق، ص محمد السعید جعفور) 4(
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مراحل إعداده: ثانیا

عن طریق السلطة التشریعیة، ویمر عادة التشریع العاديتتم إجراءات وضع
:بالإجراءات التالیة

نائبا من البرلمان، أو مجلس 20من : تكون إمكانیة المبادرة إماثیح: مرحلة الاقتراح-1
مجلسعلىالمشاریع، وتعرض)مشروع قانون(أو من الوزیر الأول). اقتراح قانون(الأمة

مكتبالأول علىالوزیریودعهاثم،)غیر ملزم(الدولةمجلسبرأيالأخذبعدالوزراء،
.)1(الوطنيالشعبيالمجلس

عند إحالة المشروع إلى المجلس الشعبي الوطني یعرض على لجنة :مرحلة التصویت-2
متخصصة التي تحیله إلى المجلس لمناقشته مادة مادة، مع إمكانیة إضافة تعدیلات علیه، 

، وبعدها یعرض على )1+50الأغلبیة المطلقة (صویت علیهثم یعرض على المجلس للت
ولا یناقش إلا النص الذي صادق علیه المجلس الشعبي ) 3/4(مجلس الأمة للمصادقة علیه

).الوطني

وفي حالة الخلاف بین الغرفتین تشكل لجنة متساویة الأعضاء بین أعضاء الغرفتین 
یعرض على الغرفتین للمصادقة علیه، ولا لاقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف، ثم

یسحب الخلافاستمرارحالةوفي. یمكن إدخال تعدیلات علیه إلا بموافقة الحكومة
.)2(النص

بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون یرسل إلى رئیس الجمهوریة : مرحلة الإصدار-3
.إیاهتسلمهتاریخمنابتداءیوما،30بإصداره خلال) من الدستور126م (حیث یقوم وفقا 

.الجزائريمن الدستور119المادة ) 1(
.الجزائريمن الدستور120المادة ) 2(
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الجمهوریة أن لا یقوم بعملیة الإصدار، وإنما یلجأ إلى طلب قراءة لرئیسغیر أنه یمكن
.ثانیة من البرلمان، أو إخطار المجلس الدستوري

علیهالتصویتتمقانونفيثانیةمداولةإجراءیطلبفبالنسبة للقراءة الثانیة فیمكن أن
إلاالقانونإقراریتملاالحالةهذهوفي.إقرارهلتاریخالموالیةیوماغضون الثلاثینفي

.)1(الأمةوأعضاء مجلسالوطنيالشعبيالمجلسأعضاءثلثيبأغلبیة

أن ) رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة(ویمكن له إلى جانب كل من 
، فإذا رأى المجلس أن النص غیر )2(یخطر المجلس الدستوري لمراقبة مدى دستوریة القانون

.)3(دستوري یفقد النص أثره ابتداء من یوم قرار المجلس

ریدة الرسمیة، ویصبح نافذا في بعد عملیة الإصدار ینشر في الج:مرحلة النشر-4
،العاصمة بعد یوم من نشرها، وفي المناطق الأخرى بعد یوم من وصول الجریدة إلى الدائرة

.)4(الموضوع علیهاویشهد ذلك ختم الدائرة

یفترض علم كافة الأفراد بالتشریع، حیث لاوفي حالة نشر القانون في الجریدة الرسمیة
.)5(الاعتذار بجهل القانونلهم بعد ذلكیجوز 

التشریعات بأوامر:ثالثا

الأصل أن السلطة التشریعیة هي التي تقوم بوضع القوانین وإقرارها، إلا أن الدستور 
خول رئیس الجمهوریة هذا الحق في حالات استثنائیة دون عرضها على السلطة التشریعیة، 

:التالیةمن الدستور في الحالات) 124م (وهو ما نصت علیه 

.من الدستور الجزائري127المادة ) 1(
.من الدستور الجزائري165المادة )2(
.من الدستور الجزائري169المادة )3(
.الجزائريمن القانون المدني4المادة )4(
.من الدستور الجزائري60المادة )5(
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الشعبي المجلسشغورحالةفيعاجلةمسائلفيبأوامریشرعأنالجمهوریةلرئیس-1
.البرلمانیة بعد أخذ رأي مجلس الدولةالعطلخلالأوالوطني،

أولفيالبرلمانمنغرفةكلعلىاتخذهاالتيالنصوصالجمهوریةرئیسویعرض
.البرلمانعلیهایوافقلاالتيالأوامرلاغیةتُعَدّ و .علیهالتوافقلهدورة

وهي الحالات التي :یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالات الاستثنائیة-2
إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن من الدستور الجزائري، ف93نصت علیها المادة 

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة ،أو سلامة ترابها،أو استقلالها،یصیب مؤسساتها الدستوریة
والمجلس ،ورئیس مجلس الأمة،الشعبي الوطنيالاستثنائیة بعد استشارة رئیس المجلس

ومجلس الوزراء، وهاته الأوامر لا تخضع ،ویستمع إلى المجلس الأعلى للأمن،الدستوري
.)1(لرقابة البرلمان

یوما من إیداعه 75بعد مرور أو في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالیة -3
.)2(لدیه

التشریعات الفرعیة: الفرع الثالث

مجموعة اللوائح والقرارات التي تصدر عن السلطة التنفیذیة في حدود ":وهي
لوائح تنظیمیة، ولوائح ضبط، ولوائح : ، وتنقسم إلى)3("اختصاصاتها التي بینها لها الدستور

:تنفیذیة

.174عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص )1(
.من الدستور الجزائري120المادة ) 2(
.51نادیة فضیل، مرجع سابق، ص ) 3(
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اللوائح التنظیمیة:أولا

اللوائح، والقرارات، والأوامر التي تصدرها السلطة التنفیذیة باعتبارها صاحبة ":وهي
، حیث "الاختصاص في وضع القواعد العامة للمرافق العامة التي تدیرها وتشرف علیها الدولة

ئاسي من الدستور رئیس الجمهوریة، مثل إصدار مرسوم ر ) 125المادة (یختص بذلك حسب 
یمكن تفویض الوزیر المختص، ومدیرو المؤسسات، والمرافق .(لإنشاء وتنظیم المرافق العامة

.)1()العامة بإصدار اللوائح الخاصة بحسن تسییر المرافق

لوائح الضبط:ثانیا

التي تضعها السلطة التنفیذیة لغرض الحفاظ على الأمن، والسكینةاللوائح وهي 
المقلقة للراحة قوانین المرور، واللوائح المنظمة للمحلات: العامة، مثلوالصحة ، والطمأنینة

.)2(الخ..الأغذیة والباعة المتجولون، منع انتشار الأوبئةومراقبة،المضرة بالصحةأو 

تنفیذیةاللوائح ال:ثالثا

التشریعات التي تضعها السلطة التنفیذیة بغرض تنفیذ القوانین الصادرة من ":وهي
ویختص رئیس الحكومة باصدار هاته اللوائح بموجب ما یوقعه من ،"السلطة التشریعیة

فالقوانین تضع القواعد . من الدستور125مراسیم تنفیذیة تطبیقا للفقرة الثانیة من المادة 
وتحدید المسائل العامة الواردة في ،وبیان كیفیة تطبیق،العامة تاركة للائحة التفصیلات

نها تتصل الصدد فإن السلطة التنفیذیة تكون أقدر من السلطة التشریعیة لأ، وبهذاالقانون
فضل أن تترك للسلطة التنفیذیة وضع القواعد التفصیلیة لتطبیق ، ولهذا من الأبالجمهور

یعیة بالفروع حتى تتفرغ لوضع القواعد الكلیة ر فضلا عن عدم شغل السلطة التش،القانون
.)3(تها الرئیسیةوهي وظیف، والرئیسیة للتشریع

.150منصور، مرجع سابق، ص إبراهیمإسحاق) 1(
.162محمد السعید جعفور، مرجع سابق، ص ) 2(
.48بعلي، مرجع سابق، ص محمد الصغیر ) 3(
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المصادر الاحتیاطیة:المبحث الثاني

بعد أن رأینا أن التشریع هو المصدر الأصلي الوحید للقانون، غیر أنه لا یمكن أن 
یكون محیطا بكل ما قد یوجد أو یستجد في المجتمع من روابط وعلاقات، بحكم أن التشریع 
عمل إنساني لا یمكن أن یكون كاملا، وإذا عرض على القاضي نزاع لا یمكن أن یمتنع عن 

عدم وجود نص تشریعي، ولسد النقص في ذلك تضع القوانین الوضعیة الفصل فیها بحجة 
مصادر احتیاطیة یمكن اللجوء إلیها في ذلك النزاع، وفي التشریع الجزائري، وحسب المادة 

مبادئ الشریعة : الأولى من القانون المدني فالمصادر الاحتیاطیة تكون حسب الترتیب التالي
.الطبیعي وقواعد العدالةالإسلامیة، العرف، مبادئ القانون

مبادئ الشریعة الإسلامیة:المطلب الأول

یقصد بمبادئ الشریعة هو جانب الجزائريحسب المادة الأولى من القانون المدني
المعاملات في الدین دون العبادات، فإذا لم یجد القاضي نص في التشریع سواء في قانون 

، أو المعاملات المالیة كالبیع، )بالأحوال الشخصیة(الخ ویسمى...كالزواج والطلاق:الأسرة
.، یجوز له الرجوع إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة)بالأحوال العینیة(والإیجار والتي تسمى 

للإشارة أن قانون الأحوال الشخصیة قد صاغه المشرع في نصوص مستمدة من 
ن المدني، وكلاهما مصدرهما الأصلي وأما الأحوال العینیة فقد نظمت بموجب التقنی،الشریعة

التشریع، ومبادئ الشریعة تعتبر مصدرا احتیاطیا فیما لم یتناوله قانون الأسرة، أو القانون 
.)1(المدني من أحكام

أخذ المشرع في المعاملات المالیة بأحكام الشریعة في نظریة التعسف في استعمال ولقد 
.)2(وذة من نظریة العذر في الشریعةالحق، ونظریة الظروف الطارئة المأخ

.166محمد السعید جعفور، مرجع سابق، ص ) 1(
.60نادیة فضیل، مرجع سابق، ص ) 2(
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:)1(نتائج اعتبار الشریعة مصدرا احتیاطیا للقانون

المقصود بمبادئ الشریعة الإسلامیة التي یرجع إلیها القاضي هي المبادئ الكلیة لهذه -
أو أحكامها التفصیلیةحلولهاالشریعة التي لا یختلف جوهرها باختلاف المذاهب، دون 

نظرا لتغیر ظروف الجزئیة التي تتفاوت الآراء بشأنها باختلاف المذاهب، وتبابن آراء الفقهاء
بإلزام مسبب الضرر بالتعویض، مبدأ حسن ": ضرر ولا ضرارلا"مثل .(كل مجتمع وشؤونه

المتعاقدون أحرار في وضع شروطهم إلا ما ،"إنما الأعمال بالنیات:"النیة في المعاملات
م حراما أو حرّ المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحلّ :"خالف الآداب العامة والنظام العام

").أوفوا بالعقود: "، العقد ملزم لعاقدیه"حلالا

ولا یجوز للقاضي أن یأخذ حكما من الشریعة یتعارض مع المبادئ الأساسیة التي یقوم -
.علیها التشریع

.الشریعة أصبحت قواعد تشریعیة ولیست قواعد دینیةالنصوص التي استمدها المشرع من -

العرف:المطلب الثاني

سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف العرف، وبیان مزایاه وعیوبه، وكذلك أركانه كما 
:یلي

تعریفه: الفرع الأول

مجموعة القواعد السلوكیة غیر المكتوبة التي تعارف الناس علیها في مجتمع ":وهو
الحد الذي تولد لدیهم الاعتقاد وتواتر العمل بها بینهم إلى ،في زمن معینو ،نمعی

.)2("لزامیتهاإب

.168محمد السعید جعفور، مرجع سابق، )1(
.123ص الشرقاوي، مرجع سابق،إبراهیممجدي حسن خلیل، الشهابي ) 2(
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مزایاه وعیوبه: الفرع الثاني

:سنتطرق في هذا الفرع لمزایا العرف وعیوبه كما یلي

مزایاه: أولا

وسیلة تلقائیة تعبر عن إرادة الجماعة في وضع قواعد تحكم سلوكها وعلاقاتها، مما یعتبر-
.یجعلها أصدق تعبیر عن رغبة الجماعة

العرف یعبر عن أنواع السلوك المختلف، فینشأ وینمو في البیئة الاجتماعیة بحیث تجعله -
.)1(مرنا وقابلا لمسایرة ظروف المجتمع وتطورها

عیوبه: ثانیا

لاستغراقه زمنا طویلا حتى یستقر في ذهن الأشخاص، وهو ما یجعله لا : بطيء النشأة-
.یستجیب سریعا لحاجات المجتمع الحدیثة

بما أنه یتمیز بعدم الوضوح فإن تحدید مضمونه والتثبت منه أمر :عسیر الإثبات والتحدید-
.صعب

د الأعراف داخل الدولة الواحدة قد لا یشمل إقلیم الدولة كله لإمكانیة تعد: ضیق النطاق-
.مما یؤدي إلى تعارضه مع وحدة القانون في الدولة

عندما یثبت أنه غیر صالح للمجتمع لما طبع علیه الناس من : العرف صعب التغییر-
.)2(نزعة المحافظة على القدیم، مما یعرقل مسیرة المجتمع نحو الأفضل

أركانه: الفرع الثالث

.ركن مادي، وركن معنوي: للعرف ركنان

.74نادیة فضیل، مرجع سابق، ص ) 1(
. 172مرجع سابق، ص محمد السعید جعفور، ) 2(
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الركن المادي : أولا

.)1("اعتیاد الناس على تكرار سلوك معین فترة طویلة من الزمن":وهو

:)2(ولتحقق الركن المادي یستلزم توافر شروط وهي

أي مضى على نشوئها زمن طویل، ولیس هناك مقدار زمني لتقدیر القدم، بل :القدم-1
.یة للقاضيتترك للسلطة التقدیر 

.أي أن یكون تكرارها بصفة منتظمة، ومستمرة، ودائمة دون انقطاع:الثبات-2

أي أن یكون مألوفا بین عدد كبیر من أفراد المجتمع، ولا یشترط أن یكون من :العموم-3
.كل الأفراد لأنه یمكن أن یكون مألوفا من فئة مهنیة معینة مثل المحامین

.العام، أو الآداب العامةألا یخالف النظام -4

الركن المعنوي: ثانیا

. )3("القاعدة العرفیةعور الناس واعتقادهم بإلزامیة ش":وهو

اعتبار أثاث -ومن أمثلة القواعد العرفیة في أن في فرنسا للزوجة حق حمل لقب زوجها
.)4(المنزل مملوك للزوجة

.)5(مبادئ الشریعةو یجب أن یخالف العرف التشریع،هذا ولا

.53محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص ) 1(
.99خلیل أحمد حسن قدادرة، مرجع سابق، ص )2(
.54محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص )3(
.157منصور، مرجع سابق، صإبراهیمإسحاق)4(
.110- 108خلیل أحمد حسن قدادرة، مرجع سابق، ص ص )5(
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مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة: المطلب الثالث

حتى لا یرتكب القاضي جریمة إنكار العدالة بامتناعه عن الفصل في أي نزاع، خاصة 
مبادئ : عندما لا توجد قاعدة في المصادر السابقة، فقد أحاله المشرع إلى مصدر آخر وهو

.القانون الطبیعي وقواعد العدالة

ل الإنساني السلیم مجموعة المبادئ العلیا التي یسلم العق":فالقانون الطبیعي هو
مجموعة القواعد ":، أو هو"بضرورتها لتنظیم العلاقات بین الأفراد في أي مجتمع إنساني

. )1("التي تحقق العدالة في أسمى صورها

والعدالة هي التي تجعل المشرع یستخلص من هذه المبادئ حلولا تراعى فیها ظروف 
:)2(كل حالة على حده ومن أمثلتها

. عدم توقیع عقوبتین على نفس الشخص، وعلى ذات الفعل-

عند الحكم على حالة معینة ینبغي مراعاة جمیع الظروف الشخصیة التي أدت إلى وجود -
.هاته الحالة

المساواة في الحكم على الوقائع المتساویة وعلى العلاقات المتماثلة فیما بین الأفراد كلما -
.لاف في الحكم على الوقائع والعلاقات غیر المتماثلةكانت ظروفهم واحدة، والاخت

تكلفه بأن یجتهد برأیه وهاته المبادئ لا تضع الحلول للقاضي للنزاع المعروض، وإنما
للوصول إلى حل یطبقه على المسألة المعروضة أمام، فإذا لم یجد نصا في التشریع، أو 

یستلهم مبادئ العدل المجرد التي تتضمنها فكرة مبادئ الشریعة الإسلامیة، أو العرف، فإنه
القانون الطبیعي، مراعیا في ذلك ظروف الحالة المعروضة علیه، فیجتهد في حل النزاع دون 

.)3(معتقداته الشخصیةبأن یتأثر
.160منصور، مرجع سابق، صإبراهیمإسحاق)1(
.203محمد السعید جعفور، مرجع سابق، ص )2(
.153عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص)3(
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هذا وإن هناك من یرى عدم جدوى هذا المصدر بحكم أن القاضي إذا لم یجد نصا في 
دئ الشریعة الإسلامیة، وفیها ما یغنیه عن مبادئ القانون الطبیعي التشریع یحال إلى مبا

.)1(وقواعد العدالة

مجموع الآراء التي : "هذا وتوجد نوع آخر من المصادر تسمى بالتفسیریة مثل الفقه وهو
مع ،حكام القانونیة من مصادرها بالطرق العلمیةویقوم على استنباط الأ،ها الفقهاءیقول ب

، وأما أحكام )2("و عیبوذلك بقصد إظهار ما في القانون من نقص أ،اته الأحكاممناقشة ه
.)3("الأحكام التي تصدر عن المحاكم حینما تطبق القواعد القانونیةمجموعة : "القضاء فهي

.204محمد السعید جعفور، مرجع سابق، ص )1(
.118خلیل أحمد حسن قدادرة، مرجع سابق، ص )2(
.78نادیة فضیل، مرجع سابق، ص ) 3(
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نطاق تطبیق القانون وتفسیره: الفصل الرابع

على التطبیقواجبةوبالتاليملزمة،أصبحتوجودهاعناصرالقانونیةالقاعدةنشأتإذا
الجزاءطائلةتحتالمساواة،وجهوعلىتلقائيبشكلبأحكامهاالمخاطبینجمیع الأشخاص

تطبیقیخالفها، لذامنكلعلىبتطبیقهاالمختصةالسلطةمن طرفعلیهمیوقعالذي
الزمان،أوالمكانحیثمنسواءسریانهاأو مجالنطاقتحدیدیقتضيالقانونیةالقاعدة

یستوجبوالذيالقانونیة،یعتري القاعدةقدالذيالغموضإشكالیةعلىالوقوفیقتضيكما
.وتفسیرهاتوضیحها

نوننطاق تطبیق القا:المبحث الأول

القانونیة مهما كان مصدرها یتعین تطبیقها متى توافرت شروطها، والسلطة القاعدة
تحدید : القضائیة هي المكلفة بهذا التطبیق، لكن تحدید نطاق تطبیقها یثیر مسألتین وهما

نطاق تطبیق القاعدة من حیث المكان، أي هل القاعدة القانونیة تعد إقلیمیة من حیث 
د نطاق تطبیقها من حیث الزمان خاصة عندما یتعاقب التطبیق، أو شخصیة، وكذلك تحدی

:وهو ما سنتناوله فیما یلي،على القاعدة قانونان، فأیهما الذي یطبق القدیم أم الجدید

من حیث المكانالقانوننطاق تطبیق: المطلب الأول

مبدأ الإقلیمیة وهو الأساس، ومبدأ الشخصیة وهو : یحكم هذا النطاق مبدأین هما
.ستثناءالا

مبدأ الإقلیمیة: الفرع الأول

ثم أهم الاستثناءات ،لفهم معنى مبدأ الإقلیمیة یجب أولا معرفة مفهومه ومجال تطبیقیة
.الواردة على تطبیقه
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فه ومجال تطبیقهتعری: أولا

قانون الدولة هو الواجب التطبیق على جمیع مناطقها، وعلى أن بیقصد بمبدأ الإقلیمیة 
جمیع الأشخاص الموجودین على إقلیمها، وما یقع ضمن حدودها، ویعني كذلك عدم سریان 
قانون الدولة على كل ما یقع خارج اقلیمها، فإذا قلنا أن القانون الجزائري إقلیمي التطبیق 

على كل ما یقع في إقلیم الجزائر، وعلى كل فمعنى هذا أن هذا القانون وحده الذي یسري
المقیمین فیه سواء كانوا جزائریین أم أجانب، أما ما یقع خارجها حتى ولو تعلق بأشخاص 

ویقوم المبدأ على أساس ما . نه یخضع لقوانین الدول التي یتواجدون فیهاإیحملون جنسیتها، ف
تطبیق قوانین أجنبیة على ما یقع في وبالتالي یعتبر،قلیمهاإللدولة من سیادة كاملة على 

.)1(قلیمها اعتداء صارخ على هذه السیادة إ

ویجد هذا المبدأ مجال تطبیقه في القانون العام الذي یبرز فیه جلیا عنصر سیادة الدولة، 
لذا نجد كل فرع من فروع القانون العام یطبق تطبیقا إقلیمیا كقاعدة عامة، كالقانون الجنائي، 

الخ، وعلى الرغم من ذلك فإن مجال تطبیق مبدأ الإقلیمیة لا یقتصر ...والإداري، والمالي
كالقوانین المتعلقة : على القانون العام فحسب، بل نجده أیضا في مجال القانون الخاص

بالحیازة، والملكیة، والحقوق العینیة، والقوانین المتعلقة بشكل التصرفات القانونیة، أو القوانین 
الخ، وهذا لأن هاته القوانین تتعلق بالنظام العام للدولة، ولذا یجب أن .....خاصة بالعمالال

.)2(تطبق تطبیقا إقلیمیا

یهالاستثناءات الواردة عل:ثانیا

ترد على مبدأ إقلیمیة القوانین بعض الاستثناءات فتحد من تطبیق قانون الدولة على 
:)3(، وهيإقلیمها، أو تمد تطبیقه إلى خارجها

.137ص مرجع سابق، لیل أحمد حسن قدادة، خ)1(
.88نادیة فضیل، مرجع سابق، ص )2(
.125فرج، مرجع سابق، ص توفیق حسن )  3(
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إن الحقوق والواجبات التي ینص علیها الدستور تطبق تطبیقا إقلیمیا بالنسبة للمواطنین -
كحق الانتخاب، وحق الترشح، وحق تولي الوظائف : فحسب، ولا تطبق على الأجانب

.العامة

یستثنى من مبدأ الإقلیمیة ما یقرره القانون الدولي العام لبعض الأجانب كالممثلین -
الدبلوماسیین، والقناصل الذین یتمتعون بالحصانة القضائیة، ومن ثم فلا یخضعون لقانون 
الدولة التي یوجدون على إقلیمها، والتي یمارسون فیها مهامهم، كما أنهم لا یخضعون لولایة 

.قضائها

إن حاجة المعاملات الدولیة تقضي بضرورة الأخذ بقواعد القانون الدولي الخاص، أو ما -
یسمى بقواعد الإسناد، إذ تسند العلاقة القانونیة التي تشتمل على عنصر أجنبي إلى القانون 
المختص أصلا بحكمها، وقد یؤدي هذا إلى تطبیق قانون أجنبي على إقلیم الدولة، ومن ثم 

.استثناء على مبدأ إقلیمیة القوانینیعد خروجا أو

إذا كان الأصل هو تطبیق قانون العقوبات تطبیقا إقلیمیا نظرا إلى أنه فرع من فروع -
القانون العام الذي تبرز فیه سیادة الدولة، غیر أن هاته السیادة تتدعم وتبرز جلیا بالخروج 

ارتكبت جرائم في الخارج، وكان من عن هذا المبدأ، إذ یمتد قانون الدولة خارج إقلیمها كلما
، مهما كانت جنسیة تزییف أوراقها الرسمیة أو تزییف عملتهاشأنها المساس بأمن الدولة، أو 

.مرتكبها، أي سواء كان وطنیا أو أجنبیا

مبدأ شخصیة القوانین: الفرع الثاني

ین سواء كانوا مقیمسریان القاعدة القانونیة على الأشخاص المنتمین للدولة ویقصد به 
وعدم سریان هذه القاعدة على المنتمین للدول ،قلیمو كانوا مقیمین خارج هذا الإأقلیمها إعلى 

ومجال تطبیق هذا المبدأ هو القانون الخاص لاسیما )1(الأخرى ولو كانوا مقیمین في إقلیمها،

.230محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص )1(
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الأحوال الشخصیة، إذ تمیل الدول المعاصرة إلى اتجاه واحد وهو إخضاع هاته الأحوال إلى 
القانون الشخصي، وهذا حسما للتنازع بین القوانین من حیث المكان، فتقرر قواعد الإسناد 

ومن ثم فكلما انتقل الفرد إلى الخارج إخضاع الأحوال الشخصیة إلى قانون جنسیة الشخص،
.)1(وأجرى تصرفا متعلقا بحالته الشخصیة خضع تصرفه لقانون بلده

ویفسح المجال لتطبیق مبدأ الشخصیة حتى في مجال القانون العام الذي تظهر فیه 
ة سیادة الدولة واضحة، وإن كان تطبیقه في هذا المجال ضیقا، إذ نجده في الحقوق السیاسی

والواجبات العامة التي یقررها الدستور فتطبق تطبیقا شخصیا، بحیث تقتصر على الوطنیین 
دون الأجانب، وحتى في قانون العقوبات الذي یسود فیه مبدأ إقلیمیة القوانین نجد تطبیقا 
محدودا لمبدأ الشخصیة، وذلك عندما یقرر امتداد أحكامه إلى مواطنیه حتى ولو كانت 

وبة إلیهم قد ارتكبت في الخارج، والحكمة في ذلك عدم إفلات المجرم من الجرائم المنس
.)2(العقاب

نطاق تطبیق القانون من حیث الزمان: المطلب الثاني

تقضي القاعدة العامة في تطبیق القوانین من حیث الزمان أنه متى صدر القانون كان 
أو من التاریخ الذي یحدده نفس واجب التطبیق من الیوم التالي لنشره في الجریدة الرسمیة، 

القانون لسریان أحكامه، وتقضي القاعدة العامة بألا تسري أحكام القانون إلا على الوقائع 
التي تحدث من یوم إصداره، ولا یجوز أن تسري على الوقائع التي وقعت قبل صدوره، 

:)3(وترجع هاته القاعدة العامة إلى مبدأین أساسیین

ویعني أن القانون یسري على كل الوقائع : بدأ الأثر المباشر للقانونوهو م: المبدأ الأول
.والمراكز القانونیة التي تحدث من یوم نفاذه إلى یوم إلغائه

.أي عدم سریان القوانین على الماضي: فهو مبدأ عدم رجعیة القوانین: وأما المبدأ الثاني
.94نادیة فضیل، مرجع سابق، ص ) 1(
.143، ص 1992الخلیلي، المدخل للعلوم القانونیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، إبراهیمحبیب )2(
.96نادیة فضیل، مرجع سابق، ص ) 3(
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مبدأ عدم رجعیة القوانین:الفرع الأول

مجال و سنوضح هذا المبدأ من خلال التطرق إلى مفهومه، والأسس التي یقوم علیها، 
.ثناءات الواردة علیه، والاستتطبیقه

مفهومه: أولا

یقصد به أن القانون الجدید لا یمس ما نشأ أو انقضى من المراكز التي رتبها القانون 
لا یمس بما توافر من عناصرها خاصة القدیم على الوقائع القانونیة التي تمت في ظله، كما

.)1(آثارمنولا بما یترتب على هاته المراكز ،بتكوین هاته المراكز أو انقضائها

م علیها مبدأ عدم رجعیة القوانینالأسس التي یقو :ثانیا

:)2(یقوم مبدأ عدم رجعیة القوانین على عدة أسس منها

بقانون جدید یعاقب على أفعال أباحها القانون فلیس من العدل أن یفاجئ الناس : العدل-
.القدیم، ویحاسبهم على ما قاموا به من هاته الأعمال في ظل القانون القدیم

إذ تقضي المصلحة العامة بألا یسري القانون الجدید على علاقات : استقرار المعاملات-
لقانون الجدیدبتطبیق انا قانونیة نشأت ورتبت كافة آثارها في ظل القانون القدیم، إذ لو سمح

على ما وقع في ظل القانون القدیم یعرض للهدم في الغد ما تم بناؤه بالأمس، وهذا من شأنه 
أن یولد القلق في نفوس الأفراد فلا یطمئنون لتصرفاتهم، ولا إلى ماكتسبوا من حقوق، مما 

.یؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار وتقویض النظام

.116مرجع سابق، صعباس الصراف، جورج حزبون، ) 1(
.244محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص) 2(
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أن القانون خطاب موجه إلى الأشخاص یتضمن تكلیفهم بالسلوك ذلك: المنطق السلیم-
الواجب، إذ لا بد أن یكون هذا الخطاب سابقا في وجوده على السلوك المطلوب، لأن 

.لما قد فاتیتصور توجیهه إلا لما هو آت، لا التكلیف بالسلوك لا 
القوانین حرصت الدساتیر ونظرا لأهمیة هاته الأسس التي بني علیها مبدأ عدم رجعیة 

2والتشریعات الحدیثة على النص على هذا المبدأ، وهذا ما فعله المشرع الجزائري في المادة 
لا یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل، ":من القانون المدني التي نصت على ما یلي

".ولا یكون له أثر رجعي
تطبیقات مبدأ عدم رجعیة القوانین:لثاثا

:لمبدأ عدم الرجعیة عدة تطبیقات نذكر منها ما یلي
:في المجال المدني-1

تطبق النصوص المتعلقة : "حیث نصت المادة السابعة من القانون المدني على أنه
بالإجراءات حالا، غیر أن النصوص القدیمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء 

".یخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجدیدةالتقادم، ووقفه، وانقطاعه فیما 
فطبقا لهذا النص إذا صدر قانون جدید یعدل في مدة تقادم بدأ تحت سلطان قانون قدیم، 
أو في أسباب وقفه وانقطاعه، فإنه لا یسري على المدة السابقة على صدوره ما دامت قد 

. )1(ون القدیمتمت أو بدأ تكوینها قبل صدوره، وتظل خاضعة للقان

:في المجال الجنائي-2

لم یكتف المشرع بالتمسك بمبدأ عدم رجعیة القوانین في القانون المدني، وإنما تعرض له 
أیضا في القانون الجنائي، وهذا حفاظا على الحریات العامة، إذ نصت المادة الثانیة من 

".الماضي إلا ما كان منه أقل شدةلا یسري قانون العقوبات على":قانون العقوبات على أنه

.103نادیة فضیل، مرجع سابق، ص )1(
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:في المجال المالي-3

لا یجوز أن تحدث أیة ضریبة إلا ":من الدستور الجزائري أنه)64مادة ال(جاء في 
أو أي ،أو رسم،أو جبایة،ولا یجوز أن یحدث بأثر رجعي أیة ضریبة،بمقتضى القانون

."حق كیفما كان نوعه

من النص أعلاه یتضح أن المشرع الدستوري رفع مبدأ عدم رجعیة القوانین في المجال 
المالي إلى مصف المبادئ الدستوریة، فحظر على السلطة التشریعیة سن قانون یلزم الأفراد 

.)1(بضرائب أو رسوم یكون لها أثر رجعي

الواردة على المبدأالاستثناءات :رابعا

رجعیة القوانین لا یطبق بصفة مطلقة، وإنما ترد علیه بعض الاستثناءات إن مبدأ عدم 
:ومنها

:الاستثناء  بنص صریح على الرجعیة-1

أن مبدأ عدم الرجعیة إذا كان یقید القاضي فهو لا یقید المشرع إلا فقهامن المسلم به 
في مجال القانون الجنائي، أما في غیر هذا المجال فللمشرع أن یقرر الرجعیة للقانون بصفة 

دون استثنائیة، ولكن یجب أن یفصح عن إرادته في الخروج على المبدأ بصورة جلیة، 
دته الضمنیة، فإذا خلا التشریع من نص صریح على الاكتفاء في ذلك بالاستناد إلى إرا

أي . رجعیته فلا یملك القاضي تطبیقه على الماضي والمساس بما تم إكتسابه فیه من حقوق
أن یخرج المشرع على المبدأ بقصد تحقیق الصالح العام في حالات تصبح فیها الرجعیة 

.)2(ضرورة تفوق ضرورة استقرار المعاملات

.233عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص )1(
.346، ص 2002، الإسكندریةالقانون، منشأة المعارف، إلىحسن كیره، المدخل ) 2(
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:صلح للمتهمالقوانین الأ-2

یعتبر مبدأ عدم الرجعیة في المجال الجنائي إحدى الضمانات الأساسیة للحریات العامة 
وبالتالي لا یتعارض مع مبدأ إقرار رجعیة القوانین الأصلح للمتهم، بل یعد المبدأ ضمانا 

المادة الثانیة وتدعیما لتحقیق الأخیر، ولهذا تقرر قوانین العقوبات ومنها القانون الجزائري في 
منه استثناء من المبدأ یتمثل في رجعیة القوانین الجنائیة متى كانت في صالح المتهم، 

فعلا كان القانون الجدیدحیبیوالقانون یكون في صالح المتهم فیطبق تطبیقا رجعیا عندما 
.)1(حكم یخفف من العقوبةبمعاقبا علیه طبقا للقانون القدیم، أو إذا جاء 

:التفسیرات التشریعیة-3

ویقصد بها القوانین التي یكون الغرض منها توضیح قصد المشرع فیما اختلف فیه 
فتنطبق هاته القوانین بأثر رجعي لأنها تعتبر جزء من التشریع المراد تفسیره ،القضاء بتفسیره

عاوى التي مازالت على الدوبالتالي یلتزم القاضي بتطبیق هاته القوانین التفسیریة ،وتوضیحه
لم یحكم بها، أما الدعاوى التي سبق الفصل فیها قبل صدور التفسیر التشریعي بأحكام نهائیة 
فلا یجوز تطبیق التشریع التفسیري علیها، لأن ذلك یتعارض مع قوة الأمر المقضي به التي 

.)2(حازت علیها الأحكام

لقانونمبدأ الأثر المباشر أو الفوري ل:الفرع الثاني

یقوم علیها، ومجال سنوضح هذا المبدأ من خلال التطرق إلى مفهومه، والأسس التي 
.ثناءات الواردة علیهتتطبیقه، والاس

.105نادیة فضیل، مرجع سابق، ص ) 1(
.153قدادة، مرجع سابق، ص خلیل أحمد حسن ) 2(
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مفهومه: أولا

یعني هذا المبدأ تطبیق التشریع الجدید بأثر فوري مباشر على كل ما یقع بعد نفاذه حتى 
نشأت تحت سلطان التشریع القدیم، وتبعا لذلك یتوقف ولو كان مترتبا على وقائع أو مراكز 

العمل بالتشریع السابق الذي صدر التشریع الجدید لتعدیله أو إلغائه، وذلك منعا من استمرار 
.)1(سریان التشریع القدیم بعد نفاذ التشریع الجدید

یستند إلیها مبدأ الأثر المباشرالأسس التي:ثانیا

شر للقانون الجدید إلى منع ازدواج القانون الذي یحكم المراكز یعود مبدأ الأثر المبا-
القانونیة المتشابهة، فبمجرد صدور القانون یمتد أثره إلى كل المراكز القانونیة التي تتحقق 

في حقق وحدة القانون في ظله، سواء كانت قد تكونت قبل نفاذه، أو بعد نفاذه، وهكذا یت
.تنظیم المسألة الواحدة

عدة قانونیة یعد إقرارا منه بقصورها، وعدم صلاحیتها ولو جزئیا، تعدیل المشرع لقاإن -
وهذا یعني أن القانون الجدید أفضل وأكمل من سابقه، ومن ثم یكون من المصلحة تعمیم 
تطبیقه على أوسع نطاق ممكن، فتمس أحكامه المراكز الجاریة، والمراكز التي حدثت في 

.)2(ظل القانون القدیم

بعض تطبیقات المبدأ: لثااث

:اهنمركذنتاقیبطتةدعأدبملل

.265محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص )1(
.237عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص )2(
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:قه على مبدأ التقادمتطبی- 1

على المراكز القانونیة التي تكون في طریقها إلى التكوین أو الانقضاء یطبق المبدأ 
المستمر، والمثال على ذلك التقادم الذي تكون مدته قد بدأت في ظل القانون القدیم ولم 

فإذا كانت المدة التي قررها القانون الجدید أقصر من تكتمل إلى أن أدركها القانون الجدید، 
المدة التي یقررها القانون القدیم سارت المدة التي قررها النص الجدید فورا، أما إذا كانت 
المدة الباقیة لتمام القانون القدیم أقصر من المدة التي قررها القانون الجدید، فإن التقادم یتم 

.)1(الحكم على التقادم بنوعیه المكسب والمسقطبتمام هاته المدة، ویسري هذا 

:من حیث شروط التقادم-أ

طبقا للقواعد العامة یسري القانون الجدید الذي یعدل من شروط التقادم بما له من أثر 
مباشر على كل تقادم لم یكتمل، ویدخل في ذلك تعدیل القانون الجدید للأحكام المتعلقة 

فإذا منع القانون الجدید مالا معینا من أن یكون قابلا للتقادم بعد أن بقابلیة الحق للتقادم، 
.كان قابلا له، فإن هذا القانون یسري على كل تقادم لم یكتمل في هذا الشأن

:من حیث تعدیل مدة التقادم-ب

تقضي القاعدة العامة بأن القانون الجدید الذي یعدل مدة التقادم یسري بأثره المباشر 
كل تقادم لم یكتمل بعد، ولا تثار أي صعوبة إذا كان القانون الجدید یطیل من مدة على

التقادم، إذ في هاته الحالة یؤخذ بالمدة الجدیدة مع احتساب المدة السابقة، أما إذا قصر 
القانون الجدید من المدة فهنا تثار الإشكالیة، إذ تقضي القاعدة بسریان القانون الجدید بأثره 

.ر، ومن ثم یؤخذ بسریان مدة التقادم المقررة في القانون الجدیدالمباش

.109نادیة فضیل، مرجع سابق، ص ) 1(
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:تطبیق المبدأ على المراكز القانونیة ذات الآثار الجاریة-2

والمثال على ذلك عقد الإیجار الذي تستمر العلاقة فیه وقتا طویلا، فإذا صدر قانون 
رتبة على علاقة الإیجار التي جدید یعدل أحكام هاته العلاقة طبق فورا على الآثار المت

.)1(تكونت في ظل القانون القدیم

الاستثناءات الواردة على المبدأ:رابعا

إذا كان المبدأ یقضي بأنه بمجرد صدور القانون الجدید یتوقف نفاذ القانون القدیم ویزول 
استثناء یتعلق سلطانه بحیث لا تخضع له أیة علاقة قانونیة، فإن هذا المبدأ یرد علیه 

بالمراكز العقدیة الجاریة، أي المراكز التي تكونت بموجب عقود أبرمت في ظل قانون قدیم 
سواء تعلق الأمر بشروط انعقادها، أو بشروط صحتها، أو فیما یتعلق بآثارها، فلیس للقانون 

ذه الجدید أن یعدل من شروط انعقاد أو صحة العقود السابقة لصدوره ونفاذه، بل تبقى ه
.)2(خاضعة للقانون الذي تمت في ظله تلك العقود

تفسیر القانون: المبحث الثاني

رأینا أن القاعدة القانونیة تتمیز بصفتي العمومیة والتجرید لذا فإن تطبیقها غالبا ما 
تعترضه صعوبات، لهذا یجب الوقوف على معناها الحقیقي والدقیق حتى یمكن معرفة ما إذا 

.ممكنا، ویتم ذلك بواسطة التفسیركان تطبیقها

دید المعنى الذي نونیة من حكم وتحالاستدلال على ما تتضمنه القواعد القاوالتفسیر هو 
: سنتناولوفیما یلي.)3(تتضمنه هذه القاعدة حتى یمكن مطابقتها على الظروف الواقعیة

:في المطالب التالیةأنواع التفسیر، وأسبابه، وطرقه

.169الخلیلي، مرجع سابق، ص إبراهیمحبیب )1(
.305محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص )2(
.154توفیق حسن فرج، مرجع سابق، ص) 3(
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أنواع التفسیر: الأولالمطلب 

للتفسیر عدة أنواع منها التفسیر التشریعي، والقضائي، والفقهي، وهو ما سنبینه في 
:الفروع التالیة

التفسیر التشریعي: الفرع الأول

یصدر من السلطة التشریعیة التي سنت أو وضعت القواعد القانونیة، وهو التفسیر الذي 
ولا شك أن المشرع هو صاحب الحق الأول في تفسیر التشریع الذي أصدره، وفي هذه الحالة 
یعتبر القانون التفسیري أو اللائحة التنفیذیة في منزلة التشریع ذاته، ویكون ملزما وواجب 

ب، وإنما من تاریخ صدور القانون أو اللائحة التي یتعلق التطبیق، لا من تاریخ صدوره فحس
.)1(بتفسیرها، وهذا النوع هو أهم أنواع التفسیر وأقواها، ولكنه قلیل بل نادر في وقتنا الحاضر

التفسیر القضائي: الفرع الثاني

اقوم به القضاة أثناء نظر الدعاوى التي ترفع إلیهم حتى یتوصلو وهو التفسیر الذي ی
ویقوم بذلك القضاة من تلقاء أنفسهم حتى ،بذلك إلى معرفة حكم القانون في تلك الدعاوى

ذا ما عرض الخصوم لأن مهمتهم هي بیان حكم القانون إولو لم یطلب منهم الخصوم ذلك 
.)2(لهم وقائع الدعوى

كما لا والتفسیر الذي یجریه قاض لا یلزم هذا القاضي في الدعاوى الأخرى المماثلة،
یكون ملزما لغیره من قضاة المحاكم الأخرى، إلا إذا كان صادرا من المحكمة العلیا، ففي 

ویعتبر التفسیر القضائي أهم أنواع التفسیر في وقتنا . هذه الحالة یعتبر ملزما لجمیع المحاكم
.)3(الحاضر، وهذا نظرا لانتشاره، فضلا عن أنه یتمیز بمسایرة التطور الاجتماعي

.188منصور، مرجع سابق، ص إبراهیمإسحاق)1(
.155توفیق حسن فرج، مرجع سابق، ص ) 2(
.115نادیة فضیل، مرجع سابق، ص ) 3(
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التفسیر الفقهي: رع الثالثالف

مجموعة الأحكام التي یستخرجها علماء القانون القائمون على دراسته والبحث في وهو 
نه لا سلطة له لألا رسمیار الفقه مصدرا تفسیریابویعت،علمه من مصادرها بالطرق العلمیة

القانونیة لیهتدي بها لقواعدانما یقوم بشرح إ و ،قواعد قانونیة لها صفة الالزامءفي إنشا
المشرع والقاضي دون أن یكونا مقیدین بها، ورغم ذلك فإن له أهمیة خاصة عند تأثیره على 
المشرع وهو بصدد تطویر أو إصدار قانون جدید، وكذلك تأثیره على القاضي عند رجوعه 

ایا التي إلى تفسیر وشروح فقهاء القانون للاستعانة بها للوصول إلى الحكم الصحیح في القض
.)1(ترفع إلیه

أسباب التفسیر: المطلب الثاني

إن الأسباب التي تجعل القاضي یقوم بالبحث عن تفسیر التشریع حتى تتضح نصوصه 
:تعود إلى الحالات التالیة

الخطأ المادي: الفرع الأول

على لفظ أحیانا یصدر التشریع متضمنا عبارة یشوبها الخطأ المادي الواضح لاحتوائها
،أو إحدى كلماتها،بحیث لا یستقیم معنى النص إلا بتصحیح تلك العبارة،یعتبر خطأ فادحا

وع من الخطأ لا یكون في حاجة إلى تفسیر بل یكون في حاجة إلى نوهذا ال،أو ألفاظها
والمثال أي تصویب ذلك الخطأ المادي لكي یستقیم معنى النص التشریعي، ،التصحیح فقط

، فلا یستقیم معنى "أیام إلى شهرین10ویعاقب المخالف بالسجن من ":أن یقالعلى ذلك 
، "أیام إلى شهرین10ویعاقب بالحبس من ":الحالة إلا إذا أصبح النص یقولالنص في هذه 

.)2(سنة20لأن السجن یبدأ من خمس سنوات إلى 

.140الشرقاوي، مرجع سابق، ص إبراهیممجدي حسن خلیل، الشهابي )1(
.190منصور، مرجع سابق، ص إبراهیمإسحاق) 2(
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الغموض:الفرع الثاني

رته تقبل التأویل، أي إذا وهذا إذا كانت عباقد یكون النص التشریعي غامضا أي مبهما
أن -وهو یفسر النص قصد تطبیقه–بحیث یتعین على القاضي أكثر من معنى،كان له

ن یقول ، ومثاله أیختار أیا من معانیه التي یراها أقرب إلى الصواب وإلى مقصود المشرع
ن إما أن یكون مطلقا ومن ثم البطلا: ، فهذه العبارة لها معنیان"باطلابیع ملك الغیر":النص

یكون لكل ذي مصلحة أن یطعن في عقد البیع بالبطلان، بل یكون للمحكمة أن تقضي به 
من تلقاء نفسها، وأما البطلان النسبي ومعناه أن یكون العقد قابلا للإبطال، فلا یستطیع أن 

ضي باختیار أحد ، وفي هذه الحالة یلتزم القامن شرع حق الإبطال لمصلحتهیطالب بها إلا 
.)1(بالوقوف على النیة الحقیقیة للمشرعالمعنیین

النقص: الفرع الثالث

أو أغفل التعرض لبعض ،یراد بعض الألفاظیعتبر النص ناقصا إذا سكت المشرع عن إ
:أن یقول النص، والمثال على ذلكالحالات التي كان یجب أن یذكرها لكي یستقیم المعنى

، فیكون مؤداها أن الأفعال "فعل ینشأ عنه ضرر لغیر یلتزم فاعله بتعویض الضرركل "
سواء كانت مشروعة أو غیر مشروعة إذا سببت ضررا للغیر یلتزم فاعلها بالتعویض، وهذا 
الحكم لا یستقیم مع المبادئ العامة أو المنطق لأن الأفعال الخاطئة أو غیر المشروعة هي 

:ولهذا كان یجب أن یكون النصعویض الضرر التي ینشأ عنها، التي یسأل فاعلها عن ت
.)2(" كل فعل غیر مشروع ینشأ عنه ضرر للغیر یلتزم فاعله بتعویض الضرر"

.300محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص )1(
.191منصور، مرجع سابق، ص إبراهیمإسحاق)2(
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التعارض:الفرع الرابع

قد یصطدم نص تشریعي بنص آخر بحیث لا یمكن التوفیق بینهما نظرا للتعارض القائم 
في تشریع واحد، أو في تشریعات مختلفة، فإذا وقع التعارض بینهما، وقد یقع هذا التعارض 

في تشریعات مختلفة ولكنها متفاوتة في الدرجة، ففي هاته الحالة یرجح التشریع الأقوى 
یلغي ) الجدید(درجة، وإذا وقع تعارض في تشریعات متساویة في قوتها فإن التشریع اللاحق 

ید خاصا، لأن الخاص یلغي العام طبقا للقاعدة التشریع القدیم بشرط أن یكون التشریع الجد
.)1(اللاتینیة

طرق التفسیر: المطلب الثالث

:ویقصد بها الوسائل التي یلجأ إلیها القاضي لتفسیر النصوص التشریعیة وهي نوعان

طرق التفسیر الداخلیة: الفرع الأول

:وتتمثل فیما یلي

الاستنتاج عن طریق القیاس: أولا

هو إعطاء واقعة غیر منصوص على حكمها الحكم الذي ورد به النص في واقعة أخرى و 
والمثال على ذلك ،إذ أن الحكم یوجد حیث توجد علته،لتساوي الواقعتین في علة هذا الحكم

، والعلة في ذلك "لا یرث القاتل":یث رسول االله صلى االله علیه وسلم ینص على أنهأن حد
رث مورثه إستعجالا للشیئ قبل أوانه فیرد على القاتل قصده، ویعاقب بحرمانه أن في قتل الوا

من الإرث، فقیست على هذه الحالة حالة قتل الموصى له الموصي لیتعجل الحصول على 
.)2(فیهاالوصیة، وحرم من حقه في الوصیة، وذلك لأن العلة ذاتها متوفرة

.119نادیة فضیل، مرجع سابق، ص )1(
.305محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص )2(
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الاستنتاج من باب أولى:ثانیا

القاضي إلى هاته الطریقة، ویقصد بها تطبیق حكم وارد بشأن حالة معینة على یلجأ 
حالة أخرى لم یرد بشأنها نص، ولكن العلة فیها أكثر توافرا منها في الحالة الأولى التي ورد 

ولا تقل : "الآیة الكریمة التي تأمر بحسن معاملة الوالدین : بشأنها حكم، والمثال على ذلك
نستنتج منها أنها تحرم ضرب الأب والأم من باب أولى، لأن الإساءة " هرهمالهما أف ولا تن

بالضرب تكون أكبر، أو مثلا إذا تقرر للشخص حق التصرف في عقار أو مال معین بنقل 
ملكیته إلى الغیر، كان له من باب أولى أن یؤجره، لأن التأجیر أقل خطورة من التصرف 

.)1(فیه
لمخالفةالاستنتاج بمفهوم ا:ثالثا

قصد بهذا النوع من القیاس إعطاء حالة ینص علیها المشرع عكس الحكم الذي یصرح وی
:من القانون المدني الجزائري369به في حالة أخرى، والمثال ذلك ما نصت علیه المادة 

ذا إذا هلك المبیع قبل تسلیمه بسبب لا ید للبائع فیه سقط البیع، واسترد المشتري الثمن، إلا إ"
، فالمفهوم المخالف للنص هو هلاك المبیع "وقع الهلاك بعد إعذار المشتري بتسلیم المبیع

بعد تسلیمه، وحكمه عكس حكم منطوق النص المذكور، أي عدم فسخ العقد، وعدم رد 
.)2(الثمن

طرق التفسیر الخارجیة: الفرع الثاني
:وتتمثل فیما یلي

الرجوع إلى حكمة التشریع والغایة منه:أولا
یقصد بها معرفة الدافع الذي دفع المشرع لوضع الحكم الذي تضمنته القاعدة القانونیة و 

وبعبارة أخرى تحدید المصلحة التي قصد المشرع تحقیقها أو المفسدة التي قصد المشرع 
.)3(ى فهم معنى النصدفعها فالوقوف على هاته المصلحة كثیرا ما تساعد المفسر عل

.125نادیة فضیل، مرجع سابق، ص )1(
.266عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص ) 2(
.182خلیل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص )3(
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الرجوع إلى الأعمال التحضیریة:ثانیا

ویقصد بها الوثائق والمذكرات الایضاحیة والمناقشات التي دارت حول القانون حین 
وهي تعد من أهم الوسائل في تفسیر القانون لأنها كثیرا ما تبین الغرض الذي قصده ،إعداده

الأعمال التحضیریة فإن السلطة التشریعیة تلحق بكل ونظرا لأهمیة ،المشرع من النص
قانون مذكرة ایضاحیة أو تفسیریة له حتى تیسر السبیل للكشف عن الغرض من التشریع 
والظروف التي أحاطت به منذ التفكیر فیه حتى إخراجه إلى حیز التنفیذ، ومع ذلك فإنه 

را ما تتضمن آراء فردیة خاصة ینبغي الحذر في الاستعانة بالأعمال التحضیریة لأنها كثی
بأصحابها یثیرونها أثناء مناقشتهم عند نظر مشروعات القوانین وفي اللجان المختلفة، كما 
أنها قد تتضمن أحكاما تتعلق بنصوص وردت في مشروع القانون ثم تتغیر تلك النصوص 

.)1(عند صیاغتها النهائیة

الرجوع إلى المصادر التاریخیة:ثالثا
كأن للتشریع لتفسیر نصوصه، أ القاضي أحیانا إلى المصادر الأصلیة أو التاریخیةیلج

یكون النص مأخوذا من التشریع الفرنسي، أو المصري، أو كما هي الحال في نصوص 
قانون الأسرة التي اشتقت معظمها من الشریعة الإسلامیة، إذ یتعین على القاضي في هاته 

.  )2(ادر التاریخیةالحالة أن یعود إلى هاته المص

.167سابق، ص توفیق حسن فرج، مرجع )1(
.197منصور، مرجع سابق، ص إبراهیمإسحاق) 2(
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قائمة المصادر والمراجع

الكتب:أولا
إبراهیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریة، دیوان إسحاق-

.1992المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.1988توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، الدار الجامعیة، بیروت، -
المدخل للعلوم القانونیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، حبیب إبراهیم الخلیلي، -

1992.
.2002، الإسكندریةحسن كیره، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، -
خلیل أحمد حسن قدادة، شرح النظریة العامة للقانون في القانون الجزائري، دیوان -

.2002المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
علم القانون، دار الثقافة للنشر والتوزیع، إلىاف، جورج حزبون، المدخل عباس الصر -

.2008عمان، 
.1965عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، -
قانون الدولي الخاص الجزائري، دیوان المطبوعات العلي علي سلیمان، مذكرات في -

.2000الجامعیة، الجزائر، 
الوسیط في النظریة العامة للقانون، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، عمار بوضیاف، -

2010.
.1999عمان، غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون، دار وائل للنشر،-
فوزیة عبد الستار، شرح أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني، دار النهضة العربیة، القاهرة، -

1975.
نظریة القانون -الشرقاوي، المدخل لدراسة القانونإبراهیممجدي حسن خلیل، الشهابي -

.2009، مكتبة الجامعة، الشارقة، -ونظریة الحق
محمد حسن قاسم، محمد السید الفقي، أساسیات القانون، منشورات الحلبي الحقوقیة، -

.2003لبنان، 
.2010محمد حسین منصور، المدخل إلى القانون، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -
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العلوم القانونیة، الوجیز في نظریة القانون، دار هومة، إلىمحمد السعید جعفور، مدخل -
.2008الجزائر، 

محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، -
2006.

منصور رحماني الوجیز في القانون الجنائي العام، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، -
.2003الجزائر، 

نادیة فضیل، دروس في المدخل للعلوم القانونیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -
1999.

، الإسكندریةمعارف، منشأة ال- نظریة القانون-القانونإلىهمام محمد محمود، المدخل -
2001.

النصوص القانونیة الوطنیة: ثانیا

المتعلق بقانون الجنسیة الجزائري، 1970دیسمبر 15الصادر في 86/ 70الأمر رقم -
.2005فیفري 27المؤرخ في 01-05المعدل والمتمم بموجب الأمر 

المدني المعدل والمتضمن القانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -
.2005یونیو 20المؤرخ في 10-05والمتمم بالقانون رقم 

والمتضمن قانون العقوبات المعدل 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم -
.2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06:والمتمم بالقانون رقم

الإجراءات المدنیة والمتضمن قانون 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08القانون رقم -
.والإداریة

، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة 2016مارس 6:المؤرخ في) 16/01:(القانون رقم-
مارس 7:، الصادرة بتاریخ14:رقمالرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

2016.
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الفهـــــــــــــــــرس

الصفحةالمحتوى
1:المقدمة

تعریف القانون وخصائصه وعلاقته بالقواعد الاجتماعیة الأخرى: الفصل الأول
3الخصائص الممیزة للقاعدة القانونیة:ولالمبحث الأ 

3القانون مجموعة من القواعد الاجتماعیة:المطلب الأول
3القانونیة لا تحكم إلا السلوك الخارجي للإنسانالقاعدة : المطلب الثاني
3القاعدة القانونیة عامة ومجردة: المطلب الثالث
5القاعدة القانونیة ملزمة: المطلب الرابع
7الاجتماعیةالتمییز بین القواعد القانونیة وغیرها من القواعد :نيالمبحث الثا

7وقواعد الدینالتمییز بین القواعد القانونیة : المطلب الأول
9قواعد الأخلاق والمجاملات والتقالید:المطلب الثاني

بیان أقسام القانون وتصنیف القواعد القانونیة: الفصل الثاني
11أقسام القانون: المبحث الأول
11القانون العام: المطلب الأول
16القانون الخاص: المطلب الثاني
21القانونیةتقسیمات القواعد : المبحث الثاني
21القواعد الموضوعیة والقواعد الشكلیة: المطلب الأول
22القواعد المكتوبة وغیر المكتوبة: المطلب الثاني
22القواعد الآمرة والمكملة: المطلب الثالث
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مصادر القانون: الفصل الثالث

27)التشریع(المصادر الرسمیة: المبحث الأول
27تعریف التشریع:المطلب الأول
27أنواع التشریع:المطلب الثاني
33المصادر الاحتیاطیة:المبحث الثاني
33مبادئ الشریعة الإسلامیة:المطلب الأول
34العرف:المطلب الثاني
37مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة: المطلب الثالث

نطاق تطبیق القانون وتفسیره: الفصل الرابع
39نوننطاق تطبیق القا:المبحث الأول
39من حیث المكانالقانوننطاق تطبیق: المطلب الأول
42نطاق تطبیق القانون من حیث الزمان: المطلب الثاني
49تفسیر القانون: المبحث الثاني
50أنواع التفسیر: المطلب الأول
51أسباب التفسیر: المطلب الثاني
53طرق التفسیر: المطلب الثالث

56:قائمة المصادر والمراجع
58:الفهرس


